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الحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات
أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدني من قريب أو بعيد في 

.إنجاز هذا العمل وفي تذليل ما واجهة من صعوبات
كان عونا لي ذياللخضاري فتيحةةوأخص بالذكر الأستاذ

بالجامعةوالى كل زملائي 



بسم االله الرحمان الرحيم
وبه استعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
:أهدي هذه الثمرة التي سهرت من أجلها ليال وليال إلى

في هذا الوجود أمي إلى أغلى إنسان ، من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات
الحبيبة إلى من عمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفاح والصبر وأوصلني إلى ما أنا عليه أبي 

العزيز أطال االله بعمرهما وإلى إخوتي الأعزاء
هودات إلى كل من يساهم بقلبه وعقله في نشر العلم والمعرفة، إلى كل الذين يقدرون ا

ون الإصدارات الجديدة في البحث والتقنية، إلى كل من يؤمن إلى كل الذين ينتظر الفعالة،
دي من الظلمات إلى النور .بأن العلم رسالة الوجود الخالدة التي 

2021/2022تيوكل طلبة دفع،جامعة غردايةإلى جميع طاقم 
.أهدي عملي هذا إلى كل من يحمل لي ذرة حب



المقدمة العامة



المقدمة

أ

إن الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في الحیاة وسلامة جسده تعتبر من أهم صور الحمایة التي 
یكفلها ویهتم بها قانون العقوبات والإجراءات الجزائیة، فبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري ، 

دم حرمانه من حیاته تعسفا، حیث قرر نجده قد أحاط حیاة الإنسان بضمانات كثیرة تكفل ع
الإنسان إلى لحظة مفارقته الحیاة، أقصى العقوبات على من یعتدي على هذا الحق منذ ولادة

ولیس هذا فحسب بل امتدت حمایته إلى الجنین وهو في بطن أمه فجرم إجهاض الحوامل 
عنف وكذلك وعاقب بشدة على مساعدة الحامل على الإجهاض، كما عاقب على كل صور ال

.إلخ.....كل الأنواع المختلفة من القتل ، كقتل الأصول وقتل الأطفال والقتل بالتسمیم

إن من الصعب علینا دراسة كل هذه الجرائم التي تمس بحیاة وسلامة الإنسان، لذا سوف نختار

العمدي التي تمس بالسلامة الجسدیة للإنسان والتي تطرح مجموعة من الإیذاءبالنسبة لجرائم 
.الإشكالات، فنظرا لتعدد صور الإیذاء أو العنف العمد كما یعبر عنها المشرع الجزائري

أهمیة الدراسة

تشغل ولازالت،التي كانت الإنسانحقوق بدراسةیلمس للإنسانالبحث في السالمة الجسمیة 
.الباحثینمأقلابال المفكرین ،وتهز 

تسییر ولایستطیع القیام بواجباته الیومیة لافالإنسان، الأهمیةموضوع البحث بغایة في .
إذا فقد حقه في سالمة جسمه،فضمان الحق في السالمة الأزلیةبحقوقه الاستمتاعولاأموره 

.في طمأنینة وسالمالأفرادالجسمیة معناه حیاة 

أسباب اختیار الموضوع 

:ذاتیة وأخرى موضوعیة وتتمثل فیما یليلأسبابیعود اختیارنا لهذا الموضوع 



المقدمة

ب

:الذاتیةالأسباب

والتي بسلامتهوأعضائه والماسة الإنسانالعدیدة والمتكررة التي یتعرض لها جسم الانتهاكات
تنقص من الحمایة المفروضة علیه تحت غطاء العلم وخدمة البشریة وحق الشخص في التمتع 

.بصحة جیدة

:الموضوعیةالأسباب

یشهده الجسم البشري من الحاجة لمثل هذه المواضیع خاصة في وقتنا الراهن في ظل ما-1
.تعدي صارخ وانتهاك لحقوقه

والجرائم المرتكبة في حقه وهل للإنسانالتعدي على السالمة الجسدیة أسبابالبحث عن -2
.یعود ذلك لنقص في المواد القانوینة التي تنص على حمایته

أهداف الدراسة 

تبیین مدى فعالیة القوانین الجنائیة سواء المحلیة أو الدولیة في تكریس الحمایة الجنائیة للجسم 
عات إلى نصوص قانونیة جدیدة قادرة على مواجهة الجرائم البشري ،وإظهار مدى حاجة المجتم

.المستجدة

الدراسات السابقة 
الدراسة الأولى

حمایة حق الإنسان في تحت عنوان دكتوراه، ةأطروحللدكتور حوحو رمزي المعنونة 
2009-2008السلامة الجسدیة وفقا لأحكام القانون الدولي في السنة الجامعیة 

موضوع رسالته الضمانات القانونیة لحمایة حق الإنسان في السلامة الجسدیة وفقا تناول في 
لأحكام القانون الدولي، حیث كان یهدف من وراء طرح إشكالیته إلى معرفة مدى فعالیة الحمایة 

الدولیة المقررة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة، ولكن ما یمیز هذه الدراسة عن دراستنا 
:للموضوع



المقدمة

ج

.تناولنا الحق في السلامة الجسدیة ، بینما تناوله الباحث كموضوع للدراسةأننا-
أن دراسته كانت وفقا لأحكام القانون الدولي بینما دراستنا ، هي وفقا لأحكام القانون الداخلي -

وبالتحدید التشریع الجنائي الجزائري وهذه نقطة الاختلاف الجوهریة بین الدراستین، ورغم هذا 
ختلاف ، إلا أننا تقاطعنا معه في ضمانات الحق في السلامة الجسدیة التي جاءت بها الا

.إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقیات الدولیة
الدراسة الثانیة 

دراسة لمازن مصباح ویحي نایل محمد بعنوان المسؤولیة الجنائیة عن خطأ الطبیب دراسة 
2012فقهیة مقارنة 

موضوع المسئولیة الجنائیة عن خطأ التطبیب، وقد توصلت إلى إنتناولت هذه الدراسة 
العمل الطبي فرض من فروض الكفایات، یتعلق بمقصود عظیم من مقاصد الشرع ألا وهو
حفظ النفس، وإن من یتصدى للعمل الطبي یجب أن یكون طبیبا حانقا أمینة مؤهلا تأهیة 

، وانه یشترط إذن المریض أو ولیه في علمیة وعملیة كافیة مرخصة له بممارسة هذا العمل
علاجه للخلو من المسؤولیة في الظروف العادیة، أما في حالة الطوارئ والضرورة الداعیة 

.فیجب أن یتدخل الطبیب للعلاج دون إذن من أحد
كما أشارت النتائج إلى الطبیب یضمن التلف الناتج عن عمله في حالات هي أن یكون جاهلا 

إذنه أو ولیه ارسها دون ترخیص من الجهات المختصة، وأن لا یتقید بالأصولبالمهنة، وأن یم
المذهب وتبین إن الذي یتحمل الضمان عن الطبیب هو عاقلته على، في الظروف العادیة

.الراجح
وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا في أنها أسهمت في توضیح المسئولیة الجنائیة عن

.تركز على المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم المحتملةخطأ التطبیب، في حین دراستنا



المقدمة

د

الدراسة الثالثة
دراسة تحلیلیة (دراسة شكري عادل یوسف بعنوان المسؤولیة الجنائیة الناتجة عن الإهمال

2009) تطبیقیة مقارنة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن الإهمال، وذلك من

دراسة تحلیلیة تطبیقیة مقارنة، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لبیان المسؤولیةخلال 
الجنائیة الناشئة عن الإهمال، وقد أشارت الدراسة إلى أن الجرائم غیر العمدیة حتى بدایة القرن

التاسع عشر قلیلة العدد، ولذلك كان الاهتمام بدراستها كان قلیلا نسبیا، ولكن بسبب ظروف 
لحیاة الحدیثة، وما صاحبها من تطور علمي و تقدم تكنولوجي ضاعف فرص الخطر التي ا

یتعرض لها المواطنون في حیاتهم وسلامة أجسادهم وأموالهم، فلقد كان لنمو العلوم المختلفة 
وتطورها وما رافقها من إدخال الآلة في كل أمور الحیاة، وما نتج عنه من عناصر قوه في 

.الكبیر الذي جعل عدم الحذر یمتد إلى كافة مجالات الحیاةالمجتمع، تأثیره
كما أشارت الدراسة إلى أن المجال الخصب الذي ترعرعت فیه الجرائم الناشئة عن

الإهمال وتكاثرت بشكل مذهل هو مجال المرور، فمع تنوع وسائل المواصلات الآلیة المختلفة 
زیادة أعدادها واتساع نطاق استخدامهامن طائرات وسفن وقطارات وسیارات ودراجات، ومع 

یتعلق حو طردي الجرائم غیر العمدیة التي تترتب على إهمال سائقي هذه الآلات، وفیمان
بجرائم المرور المرتكبة من قبل سائقي المركبات فقد بینت الدراسة أن الإحصاءات تشیر

یة تزایدا فاقت به عددإلى ظاهرة غریبة وهي تزاید عدد جرائم القتل والإصابة غیر العمد
.جرائم القتل والإصابة العمدیة

صعوبات البحث

:واجهتنا صعوبات عدیدة أثناء إنجاز مذكرتنا منها

قلة المراجع المتخصصة في الحمایة الجنائیة والحق في سالمة الجسم.
وما صاحبه من )19بفیروس كوفید (تداعیات أزمة فیروس كورونا أو مایصطلح علیه

.قرارات بغلق مراكز ومصادر المعلومات



المقدمة

ه

 بكل عناصر وجزئیات الموضوع بصفته حق عام یمس الجانب الطبيالإلمامصعوبة
.الدوليوالإنساني،والقانوني ،

الإشكالیة

في موضوعنا والفقهيالجنائيالقانونفيجسدهسلامةفيالإنسانعلىالاعتداءجرائمإن 
بصفة خاصة، تختلف اختلافا كبیرا عن مجرد دراسة أركان -الذي نحن بصدد البحث فیه 

الجرائم والعقوبات، بل تتعداها إلى فعالیة هذا التجریم في حمایة المصلحة وهي الأمن 
الشخصي، من المساس والاعتداء ونجاعته في تنظیمها، فالعبرة لیست بالنص على حقوق 

في المواثیق الدولیة والدساتیر والتشریعات -الأخص على أمنه وحریته الشخصیة الإنسان  وب
:بل بتوفیر الحمایة الحقیقیة والفعالة التي تكفل ممارستها، لذلك جاء طرحنا للإشكالیة التالیة

علیها تتمثل في ماهیة الحق في للإجابةالرئیسیة التي نطرحها و یسعى البحث الإشكالیةإن 
القانونیة والجنائیة التي تكفل حمایة هذا الجق ؟ والأطرللإنسانسم سلامة الج

:أهمهاأسئلة فرعیة الإشكالیةوتندرج تحت هذه 

التي تشكل مساسا بالحمایة الاعتداءات والجرائمهي هي الحمایة الجنائیة ؟ وماما
الجنائیة للجسم ؟ 

هي الضمانات القانونیة لحمایة الحق في الجسم البشري ؟ و ماسلامةهو الحق في ما
الجسدیة؟السلامة

المنهج المتبع في الدراسة

الفرعیة إتبعنا في هذه الدراسة المنهج التحلیلي الذي والمشكلاتالرئیسیة الإشكالیةعلى للإجابة
یعتمد على تحلیل النصوص المختلفة من أجل الوصول إلى النتیجة ونظرا لتشعب الموضوع 

على المنهج الوصفي في التعریف بالحمایة الجنائیة والحق أیضافقد إعتمدنا الإشارةكما سبق



المقدمة

و

في سالمة الجسم ، إلى جانب إستخدام المنهج المقارن عند التعرض للتشریعات والقوانین 
.المختلفة

الفرعیة مع والمشكلاتالرئیسیة الإشكالیةعلى الإجابةتقدم عرضه ومن اجل بناء على ما
:مراعاة المنهج المستخدم ارتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین

أحكام المشتركة في جرائم التعذیب على السلامة الجسدیة تطرقنا فیه إلى :الأولالفصل 

.ضمانات إباحة الاعتداء على السلامة الجسدیة و تطرقنا فیه إلى :الفصل الثاني 

حدود الدراسة

یحدد وقت الدراسة بالقترة التي تستغرقها والتي تقدر بفصلین دراسیین من العام :الزمنیةالحدود 
2022-2021الجامعي 

أما من حیث المكان والمجال فهما كل مكان تنعقد فیه المسؤولیة  الجزائیة :الحدود المكانیة
.عن الجرائم المحتملة

مفاهیم الدراسة 

:متعلقة بموضوع الدراسة، وهيأهم معاني المصطلحات الإجرائیة ال
فيهي تعني تحمیل الإنسان نتیجة عمله، فالإنسان یسأل عما یقع منه من مخالفة: المسئولیة

1.أفعاله وتصرفاته سواء أكانت سلبیة أم إیجابیة

هي الالتزام بتحمل الآثار القانونیة المرتبة على توافر أركان الجریمة،: المسؤولیة الجزائیة
عقوبة، أو تدبیر احترازي حددهما المشرع الجزائي في حالة قیامالالتزام فرضوموضع هذا 

1.عن الجریمةمسؤولیة أي شخص

493ص2001دار النهضة العربیة القاهرة سرور أحمد فتحي الوسیط في شرح قانون العقوبات  القسم العام1



المقدمة

ز

هو كل فعل أو امتناع عن سلوك، أو فعل یجرمه المشرع، ):السلوك الإجرامي(الجریمة 
وینص القانون على تحریمه ووضع جزاء على من ارتكبه ویمثل قاعدة جزائیة تطبق على 

ارجین عنها، ویشترط بالجریمة في هذا المنظور أركان ثلاثة أساسیة من أهمها؛ الركنالخ
المادي، الذي یشیر إلى أن الفعل أو الامتناع له وجوده المادي المحسوس فالأفكار، مثلا لا
تعتبر في القانون الجنائي جریمة، كذلك ركن الأهلیة القانونیة للفاعل، أي أن یكون من أهل
2.المسؤولیة القانونیة، ثم الركن الشرعي أو القانوني الذي وفقا له یتم تحدید أي الأفعال جریمة

هو كل فرد أرتكب متعمدا سلوكا من شأنه الإضرار بالنفس وبالمال وبالمشاعر ولا:المجرم
یشترط في السیاق ذاته أن یكون السلوك الإجرامي قد أفضى إلى نتیجة ضارة فیكفي أن یباشره

.الجاني و إن لم یحقق النتیجة التي كان یصبو إلیها
هو أن الفاعل یكون مسؤولا عن الجریمة المغایرة لقصده، متى كانت:الجریمة المحتملة

جریمة محتملة لأفعاله، وبهذا تتصل السببیة بین الفعل وبین الجریمة المغایرة، وتكون على
لذي تتطلبه الجریمة المحتملة لا یخرج عندرجة احتمال لا درجة إمكان، ومعیار السببیة ا

تقوم العلاقة السببیة بین الفعل والجریمة المحتملةمعیار السببیة الملائمة، أي أن 

493سرور أحمد فتحي المرجع السابق ص1
43ص2003الجامعة الإسكندریة مصر شتاء السید علي علم الاجتماع الجنائي مؤسسة شباب 2
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تمهید

إن حق الإنسان في سلامة جسمه یأتى في المرتبة التالیة للحق في حیاة ، الحقان مرتبطان 
أوثق ارتباط ، فلا یكفى أن یكفل المشرع للإنسان حق الحیاة ، وینبغي أن یكفل له أیضا حق 

.على سلامة جسد غیرهاعتدىممارسة الحیاة ،ومن أجل ذلك فإنه یخضع للعقاب كل من 

تعنى احتفاظه بكیانه الجسدي وتحریره من الآم البدنیة على النحو الذي یكفل له سلامة الجسم 
.الاستمرار في أداء وظائفه في الحیاة على نحو طبیعي

إلى أحكام جرائم الاعتداء العمدي على ،الذي یقسم إلى مبحثینحیث سنتطرق في هدا الفصل
لب الأول جرائم الضرب والجرح المط،السلامة الجسدیة كمبحث أول والمقسم إلى مطلبین

أما المبحث الثاني فبدوره یتضمن مطلبین المطلب ،والمطلب الثاني جرائم التعذیب،والعمدي
. الأول الأحكام الطبیة أما المطلب الثاني المساس بسلامة الجسم في حوادث المرور

.



الفصل الأول                             الأحكام المشتركة في جرائم التعدي على السلامة الجسدیة                                 

10

أحكام جرائم الاعتداء العمدي على السلامة الجسدیة:المبحث الأول

سلامة الجسم من الحقوق الأساسیة اللصیقة بالشخصیة التي تثبت للإنسان بحكم فيالحق 
طبیعته البشریة أي لكونه إنسانا وفقط، ولهذا یطلق علیها الحقوق الطبیعیة أو حقوق الإنسان، 

لا أیضا الحمایة الإنسان نفسه، ونقسم هذا ویعتبر تدخل المشرع لحمایة جسم الإنسان تدخ
:مطلبینإلىبحثالم

جرائم الضرب والجرح العمدي:المطلب الأول

ومن صور إن الجریمة تعتبر فساد یهدد أفراد المجتمع خصوصا إذا كان هذا الاعتداء عملیا
المجني یمس جسم العنف العملیة قد یكون أي عمل من أعمال العنف أو یكون جرحا أو ضربا

تعریف ین علیه أو یؤثر على سلامته ، ولهذا سنحاول في المطلب الأول المقسم إلى فرع
عقوبة جریمة الضرب الثاني الفرعوفي العمديالجریمة على حدا ثم تعریف الضرب و الجرح

والجرح العمدي
جریمة الضرب والجرح العمديمفهوم :الفرع الأول

القانون الجزائريتعریف الضرب والجرح في :أولا

یعبر قانون العقوبات الجزائري عن جرائم الضرب والجرح بأعمال العنف متأثرا بما جاء في 
حیث یعتمد التقسیم الرباعي الجرائم العنف 1882قانون العقوبات الفرنسي قبل إصلاحه سنة 

جرح في العمدي أي الضرب والجرح ، أعمال العنف والتعدي ولم یرد تعریف جریمة الضرب وال
1.القانون إال أنه یمكننا أن نستعین بشراح القانون في تعریف الضرب والجرح

:من بین التعریفات التي أوردها الفقه نجد قول البعض

5، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ،ج 2002،-القسم العام -سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري االله عبد 1
63ص
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یراد بالضرب كل تأثیر على جسم الإنسان ، وال یشترط أن یحدث جرحا أو : الضرب -أ 
.یتخلف عنه أثر أو یستوجب عالجا

به كل قطع أو تمزیق في الجسم أو في أنسجته ، ویتمیز عن الضرب بان ویراد:الجرح -ب 
العض ، الكسر ، الرضوض ، القطوع ، التمزق ، : یترك أثرا في الجسم ویدخل ضمن الجرح 

الحروق و البعض الأخر یقصد بالضرب كل ضغط مادي على الجسم لا یؤدي  إلى إحداث 
یكون الضغط على جسم الإنسان باستعمال أداة قطع فیه أو تمزیق الأنسجة و لا یشترط أن

صفعة بالید نما قد یحدث ذلك بغیر استعمال أداة لذلك یعتبر قبیل الضرب توجیه, معینة 
یقصد بالجرح كل مساس بجسم الإنسان یؤدي إلى إحداث قطع فیه .والركل بالقدم أو القرص

حا ، وا ینبغي أن یتخذ المساس أو تمزیق نما أنسجته فلیس كل مساس بجسم الإنسان یعد جر 
صورة إحداث قطع في الجسم وتمزیق الأنسجة ویختلف قطع الجسم عن تمزیق الأنسجة ألن 

تمزیق الأنسجة یكون عمیقا لكونه قطع الجسم یكون سطحیا ویقتصر على مادة الجلد بینما 
.ینال الأنسجة الداخلیة التي یكسوها الجلد

قانون العقوبات الجزائريجرائم وأعمال العنف في -ج

ع هذه الأعمال هي أعمال العنف التي .ق442و289و283-264وردت في نص المواد
تتجسد منها جرائم الضرب والجرح ، بحیث باستقراء النصوص نجد بأن الضرب والجرح یأخذ 

وصف الجنحة أو المخالفة بحسب العجز وقد یأخذ وصف الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة 
یوماأماأكثر 15د إحداثها،فیتخذ الضرب والجرح وصف المخالفة إذا كان العجز أقل مندون قص

فیعتبر جنحة، وإذا كان نتج عن الضرب والجرح إلى الوفاة دون قصد إحداثها فنكون هنا أمام 
.1جنایة

كما أن هاتین الجریمتین لا تقعان على الشخص الذي فارق الحیاة وهي جرائم تهدف إلى حمایة 
سلامة الجسد أي الكیان الذي یؤدي الوظائف الحیویة بحیث یشمل الجانب النفسي والمادي ، 

من قانون العقوبات الجزائري442المادة .289المادة .283المادة .264المادة  1
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وقد یصیب الضرب والجرح عضو من أعضاء الجسم أو یصیب العقل أو الجانب النفسي 
لامة الجسم فإطلاق رصاصة من جانب شخص تحدث له صدمة ویشكل إعتداء على س

.1عصبیة أو إكتئاب نفسي یشكل جریمة

فأما النتیجة تتمثل فى الجرح أو الضرب أو إحداث مرض وقتي أو عجز وقتي عن العمل 
بحیث یجب أن یكون ثمة علاقة سببیة بین النتیجة والفعل أي أن السلوك هو الذي  أدى إلى 

ا یخص العلاقة السببیة هي نفس العلاقة الموجودة في جریمة القتل العمدي والغیر النتیجة،وفیم
عمدي بحیث أن العوامل غیر المألوفة وغیرا لعادیة فلا یتحملها الجاني أما العوامل المألوفة أو 

.العادیة یتحملها الجاني بحیث تدخل عوامل شادة مألوفة لایرتب المسؤولیة
.جسد جرائم أعمال العنف وهي الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارةعبارات ت3المشرع إستعمل

أركان جریمة الضرب والجرح العمدي-ثانیا

.تتمثل هذه الأركان في الركن الشرعي، الركن المادي، و الركن المعنوي

الركن الشرعي.أ

وقد نص المشرع عن جرائم الضرب ،وهو النص القانوني الذي یجرم السلوك ویحدد العقوبة
:والجرح في عدة مواد وهي

یوم، و جنایة الضرب و الجرح 15جنحة الضرب و الجرح المؤدي إلى عجز یزید عن 264
، و جنایة الضرب و الجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد )3فقرة(المفضي إلى عاهة مستدیمة 

.)4فقرة(إحداثها 
عمدي مع سبق الإصرار أو الترصد المؤدي إلى عجز یزید جنایة الضرب أو الجرح ال265
.یوم، أو إلى عاهة مستدیمة، أو إلى الوفاة15عن 

.20ص1997الطبعة الأولى : و إعطاء المواد الضارةو الجرح و الضربالجرائم الضرب ،عادل صدیق المحامي1
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جنحة الضرب و الجرح العمدي مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل سلاح أبیض 266
.یوم15المؤدي إل عجز لا یزید عن 

.لجرح ضد الأصولجنحة الضرب و الجرح ضد الأصول، و جنایة الضرب و ا267
.جنحة المشاجرة و جنحة العصیان268
.سنة أو منع عنه الطعام16جنحة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا یتجاوز 269
15سنة و سبب له عجزا یتجاوز 16جنحة الضرب و الجرح ضد قصر لا یتجاوز 270

.یوما
.عاهة مستدیمةسنة المفضي إلى 16جنایة الضرب أو الجرح ضد قاصر لا یتجاوز 271
.1إذا كان الفاعل من الأصول272

الركن المادي.ب
و یتمثل إما في الضرب و إما في الجرح و إما في عمل من أعمال العنف أو الاعتداء مع 

ممارسة هذه الأفعال على شخص مهما كان سنه أو جنسه و یجب أن تتمثل هذه الأفعال في 
التي 269استثناء على هذه القاعدة في المادة غیر أن المشرع أورد .عمل مادي و إیجابي
سنة الذي یمنع عنه الطعام عمدا أو العنایة إلى الحد الذي یعرض 16تتعلق بالقاصر دون 

2.صحته للضرر

یقع الركن المادي بحق شيء یحمیه القانون ویكون عبارة عن أي اعتدات أو إنتهاك یقع بحق 
مثل إزهاق روح أحد الأفراد بعد إطلاق الرصاص علیه الغیر اي الأشیاء المادیة والملموسة 

:3ویتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي

من قانون العقوبات الجزائري272- 264المواد من 1
)المطبعة الجهویة بقسنطینة (مكي دردوس ، القانون الجنائي الخاص في التشریع الجزائري ،،  دیوان المطبوعات الجامعیة 2

302ص2005الجزائر ،
59صالجزائر،-دار الهدی للطباعة والنشر والتوزیع 2009،الأشخاصجریمة من جرائم 14نبیل صقر ، الوسیط في شرح 3
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وهو السلوك الجرمي:الفعل.
وهي ردت الفعل الناتجة عن الفعل وما یترتب فیما بعد الفعل مثل وضع السم في :النتیجة

.كأس أحد الأشخاص النتیجة هي إزهاق روح المُجنى علیه
 وهو وجود الرابطة بین الفعل والنتیجة مثل أنه وفات المُجنى علیه نتیجة :السببیةالعلاقة

.شرب كمیة كبیرة من السم الذي وضعه الجاني بالكأس ولیس بفعل وجود سبب اخر

.وعند توفر تلك الأركان جمیعها یكون هنا لدینا ركن مادي

الركن المعنوي.ج
العمدیة القصد العام الإرادة فعل من أفعال العنفتشترط جریمة الضرب و الجرح العمد أو أي

، و یتوفر ذلك متى ارتكب الجاني فعله عن إرادة و علم بهذا الفعل یترتب عنه المساس 
بسلامة جسم الضحیة أو بصحته أو بإیلامه أو بإزعاجه

عقوبة جریمة الضرب والجرح العمدي:الفرع الثاني

ونیین الضرب و الجرح العمدي و الضرب و الجرح تتحدد جریمة الضرب و الجرح وصفین قان
الضرب و الجرح :غیر العمدي ، كما أن كل وصف من هذین الوصفین یأخذ أوصافا أخرى

عندما یتخذ وصف الجریمة العمدیة قد یكون مخالفة وقد یكون جنحة كما قد یكون جنایة ، 
.وبالطبع تختلف العقوبة وبذلك یختلف الإختصاص

ضرب والجرح كمخالفةعقوبة ال:أولا

أیام إلى شهرین 10ع التي تعاقب بالحبس من .ق442نلاحظ أن النص القانوني في ذلك م 
ولتأخذ جریمة الضرب والجرح وأعمال العنف وصف المخالفة یجب أن لا ینشأ . وغرامة مالیة 

سبق یوما وأن لا یكون ثمة 15عن هذا الفعل أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 
إصرار وترصد وحمل سلاح ، فهذه الجریمة كغیرها من الجرائم تشترط أن یقع فعل مادي یتمثل 

في الضرب و الجرح بالمفهوم السابق وأن یقع هذا الفعل على إنسان حي وتتوافر ثمة علاقة 
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1.سببیة بین هذا وذاك

وافر العلم وإتجاه یلاحظ أن القصد الجنائي المطلوب في هذه الجریمة هو القصد العام أي ت
الإرادة إلى إحداث هذه النتیجة ، فإذا وجه فعل الضرب إلى جثة وظهر بأن الحیاة لا تفارق 

الضحیة فهنا ینتفي القصد الجنائي ، یجب أن یعلم الجاني بأن الفعل یؤدي إلى المساس 
لجاني على بسلامة الجسم ، ثم یجب أن تتوافر الإرادة الحرة كأساس للمسؤولیة ، فإذا أكره ا

..ضرب المجني علیه فالقصد الجنائي العام ینتفي
:وهذه الجنحة تتحقق في شكلین:الضرب و الجرح یشكل جنحة :ثانیا

بحیث یعتبر المشرع الجریمة جنحة :یوما 15ضرب وجرح عمدي أحدث عجزا لمدة أكثر من 
إلى الأعمال الداخلة في مهنة یوما، فإذا لم یمتد العجز 15إذا ترتب علیها عجز لمدة تزید عن 

الضحیة فلا ینفى قیام العجز ، فإذا قام الشخص بأعمال مهنیة وعجز عن القیام بالأعمال 
الشخصیة فالعجز قائم ، أما إذا كان یقوم بالأعمال الشخصیة ولا یقوم بالأعمال المهنیة فهنا 

2.العجز ینتفي

نحة وغالبا ما یعتمد القضاء على الشهادة فالجریمة قد تأخذ وصف الجالكليإذا توافر العجز
.العجزالطبیة التي یقدمها الضحیة كمعیار لثبوت

بحیث في هذه :)ع.ق266م(ضرب وجرح مصحوب بسبق الإصرار والترصد وحمل الأسلحة 
یوما وهي في الأصل مخالفة 15الحالة الضرب والجرح وأعمال العنف أحدثت عجزا أقل من 

أنه وبتوفر ظرف سبق الإصرار و الترصد یتغیر التكییف إلى جنحة رغم442تخضع لنص م 
:فالمشرع یشدد العقوبة عند توافر هذه الظروف الثلاثة

.ع مفهومه.ق256فسبق الإصرار فهو العزم على إرتكاب الجریمة وقد حددت م *
ع بإنتظار شخص لفترة طالت أو قصرت.ق257وكذلك الترصد وهو ذلك المحدد في م*

من قانون العقوبات الجزائري442المادة 1
،2دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ، ج 1999الجزائیة في التشریع الجزائري ، الإجراءاتاحمد شوقي الشلقاني ومبادئ 2

184ص
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.وذلك للإعتداء علیه
فعلى القاضي أن یراعي مدة العجز من جهة وأن یفحص فیما إذا توافر سبق الإصرار 

.والترصد
یوما جنحة في حالة 15كما أن المشرع جعل من الضرب والجرح المؤدي إلى عجز أقل من *

تي سبق ع وال.ق93توافر سلاح ویقصد به هنا السلاح الأبیض وهو ذلك المحدد في نص م 
1.الإشارة إلیها

ع والتي تتعلق بالمجني علیه ، فإذا كان المجني علیه .ق269ویلاحظ أن المشرع أضاف م 
سنة وتعرض للضرب و أو الجرح فالجریمة تأخذ وصف الجنحة مهما كان نوع 16أقل من 

.العجز بحیث صفة القاصر تعتبر ظرف مشدد

:الضرب و الجرح العمدي هذا الوصف في حالتینیأخذ: الضرب و الجرح یشكل جنایة :ثالثا
إذا ترتب عن أعمال العنف قطع أو 264بحیث نصت م:إذا نشأ عن الفعل عاهة مستدیمة 

بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من إستعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العینین أو أیة 
سنوات ، والمشرع لم 10لى إ5عاهة مستدیمة أخرى یعاقب الجاني بالحبس المؤقت من 

یعرف العاهة المستدیمة وإنما ذكر بعض الأمثلة ، فكل فقدان لعضو من أعضاء الجسم أو 
جزء منه أو حتى فقدان منفعته أو فقدان حاسة من الحواس أو إضعافها یشكل عاهة مستدیمة 

ل إستعادتها ویفید ذلك أن العضو یعجز عن آداء وظیفته الطبیعیة بصفة دائمة ، بحیث یستحی
2.أو إحیائها من جدید فهي إستحالة البرء والتي تفید إستدامة العاهة

.وعلى العموم یتم تحدید ذلك بالنظر إلى وقت المحاكمة ولیس وقت الفعل
ع فقرة أخیرة فإذا .ق264وهو ما نصت علیه م :الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة 

رتكابه إلى وفاة الضحیة دون قصد إحداثها فیعاقب أفضى الضرب و الجرح العمدي في إ
سنة ، فهذه الجریمة تفترض قیام الضرب أو الجرح 20إلى 10الجاني بالسجن المؤقت من 

من قانون العقوبات الجزائري93المادة 1
من قانون العقوبات الجزائري264المادة  2
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والمشرع لا یتكلم عن أعمال أخرى من أعمال العنف ، كنقل خبر زار به فتحدث الوفاة فهذا لا 
الإعتداء جسم الإنسان ویجب أن ینطبق علیه وصف الضرب والجرح ، فیجب أ، یكون محل

یتخذ صورة الضرب و الجرح ، ثم حدوث النتیجة المتمثلة في وفاة المجني علیه ، فإذا غابت 
الوفاة فالجریمة تنعدم ، فإذا كان طبیعة الفعل إحداث الوفاة ، ولم تحدث بإسعاف المجني علیه 

مباشرة ، بل قد تتراخى لفترة وإنقاده فهذا الوصف ینعدم ، غیر أنه یشترط أن تحدث الوفاة
طویلة أو قصیرة بشرط أن تكون نتیجة الفعل تتوافر على علاقة سببیة بین الوفاة والفعل الضار 

، فیشترط أن یتوافر في الضرب والجرح القصد الجنائي ، والذي یشكل الركن المعنوي لهذه 
ساس بسلامة جسم إنسان حي الجریمة وعناصره هي العلم والإرادة بحیث تتجة الإرادة إلى الم

وتتجه الإرادة إلى الفعل وإلى النتیجة المتمثلة في المساس بسلامة الجسم ، فإذا تجاوزت الإرادة 
هذا الإطار وإتجهت إلى الوفاة فنكون أمام جریمة القتل إلا إذا إنحصرت في سلامة الجسم دون 

لجاني إلى الضرب ولا إلى الوفاة ، فإذا لم تتجه إرادة ا264وفاته قامت بالوصف المحدد في م
1.فنكون أمام جریمة القتل غیر عمدي

سنة،غیر أن الشروع غیر متصور في 20إلى10على العموم العقوبة هي السجن المؤقت من 
هذه الجریمة لأن هذه الجریمة تتطلب عدم إتجاه إرادة الجاني إلى الوفاة ، أما الشروع فیشترط 

.خلاف ذلك
ع ظروف مشددة وهي سبق الإصرار والترصد إذا .ق265ع أضاف في م نلاحظ أن المشر 

.سنة20إلى 10أحدثت الوفاة والسجن المؤقت من 
وأخیرا فالمشرع بعدما أخذ بعین الإعتبار صفة الضحیة كقاصر فشدد في العقوبة ، كذلك شدد 

الشرعیین ، في العقوبة إذا تعلق الضرب و الجرح بالوالدین الشرعیین وغیرهم من الأصول
15سنوات جنحة إذا لم ینشأ عجز عن العمل یفوق 10إلى 5بحیث قرار عقوبة الحبس من 

10إلى 5یوما یقضى بالحد الأقصى للحبس المؤقت من 15یوما ، وإذا نشأ عجز یزید عن 

دیوان المطبوعات الجامعیة، . دراسة مقارنة . محمد صبحي محمد نجم، رضاء المجني علیھ وأثره على المسؤولیة الجنائیة 1
.151ص 1983الجزائر 
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سنوات ، ویكون السجن المؤبد إذا أدى الضرب و الجرح إلى الوفاة بدون قصد إحداثها ، 
.لمؤقت إذا نتج عن الفعل عاهة مستدیمةوالسجن ا

ع بحیث قرر عقوبة الحبس من سنة .ق268أخیرا نص المشرع على فعل المشاجرة في نص م
.سنوات ویشترط لقیام هذه المشاجرة وجود شخصین فأكثر5إلى 

سنوات 5نلاحظ أن الجاني قد یستفید من الأعذار المخففة بحیث تخفض العقوبة من سنة إلى 
أشهر إلى شهرین إذا تعلق الأمر 6علق بجنایة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد والحبس إذا ت

.أشهر إذا تعلق الأمر بجنحة3بجنایة أخرى وشهر إلى 

ع .ق283إلى 277ونلاحظ أن الأعذار حالتها محددة في نص م
289نص م وقد حدد لها المشرع وأخیرا قد یشكل جریمة الضرب و الجرح جریمة غیر عمدیة

ع ، بحیث الضرب و الجرح غیر العمدي قد یكون جنحة وقد یكون مخالفة .ق442ع وم .ق
یوما فالجریمة جنحة أما 90أشهر أي 3ومعیار التفرقة هو العجز ، فإذا كان العجز تجاوز 

إذا كان أقل فالجریمة مخالفة ، بحسب الضرب والجرح الناتج عن إهمال أوعدم الحیطة أو 
1.عدم الإنتباهالحذر أو

جرائم التعذیب:المطلب الثاني

إلى تجریم التعذیب وذلك من خلال سن أحكام وقواعد قانونیة ملزمة المشرع الجزائريىسع
تعمل على الحظر المطلق لجریمة التعذیب وعدم التذرع بأي ظرف من الظروف من أجل 

.ممارسة التعذیب

58المرجع السابق صحسن بوسقیعة1
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التعذیب في القانون الجزائريمفهوم:الفرع الأول

تعریف التعذیب :أولا

كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا :" یقصد بالتعذیب في قانون العقوبات الجزائري
-04مكرر القانون رقم 263المادة " (كان أو عقلیا یلحق عمدا بشخص ما، مهما كان سببه

1).2004/11/10المؤرخ في 15

263، وتعریف المادة 1984تعریف اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام في مقارنة بسیطة بین
مکرر، نجد وأن الاتفاقیة حصرت التعذیب المحظور في الجانب الرسمي، أي أن یكون الفاعل 
صاحب صفة رسمیة، بینما تعریف قانون العقوبات جرم التعذیب مهما كانت صفة الفاعل، ولم 

م ذو صفة رسمیة، كما ویتمیز تعریف قانون العقوبات تشترط بشكل محدد أن یكون الفاعل للجر 
للتعذیب كونها لم یحصر أغراضه في شكل معین، كغرض الحصول على اعترافات أو 

معلومات من تلك التي ذكرها الاتفاقیة وسارت علیها حتى بعض القوانین الوطنیة، بل جعلت 
لتعذیب هو ألم ومعاناة شدیدة غیر أنهما متفقان في أن ا. الغرض من التعذیب مهما كان سببه

2.سواء أكان جسدیا أم عقلیا یلحق الضحیة الغرض مهما تعددت أو تنوعت أسبابه

إن تعریف قانون العقوبات جاء أكثر شمولیة، لیستوعب كافة الانتهاكات التي من الممكن أن 
تصیب تمس أو تحط من كرامة الإنسان، إذا ما اتخذ شكل الألم والمعاناة الشدیدة التي

الضحیة، ولهذا یعد هذا التعریف من أفضل التعاریف لجریمة التعذیب، لاستیعابها كافة أشكاله، 
وهذا المنحى الذي اتجه إلیه المشرع الجزائري حین لم یربط التعذیب باشتراط الرسمیة لا 

یتعارض وما نصت علیه اتفاقیة مناهضة التعذیب التي جرمت التعذیب الرسمي التي حصرته 
أنه لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشریع وطني " الجانب الرسمي، لأنما نصت في

" .یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشمل
كما وأن الاتفاقیة على عكس قانون العقوبات قد حصرت التعذیب بإصابة غرض من الأغراض 

خر یتعلق وإن كان قد ذكرت أو لأي سبب أ. المذكورة کالاعتراف أو الحصول على معلومات
).2004/11/10المؤرخ في 15-04مكرر القانون رقم 263المادة (1
125الاسكندریة صالمطبوعات الجامعیة دار2002والأموالالأشخاصعلى الاعتداءالشاذلي، جرائم االلهفتوح عبد2
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بالتمییز أیا كان نوعه مما یفهم منه التوسیع في دائرة الأغراض، لكن العبارة الأخیرة جاءت 
.غامضة

أركان جریمة التعذیب :ثانیا
، شرعي:ثلاث أركانمکرر و أن جریمة التعذیب تقوم على 263یتضح من خلال المادة 

. مادي، وركن معنوي
أي شخص أو جهة المسؤولیة الجزائیة عن فعل التعذیب لا یمكن بأي حال من الأحوال تحمیل 

ما لم یكن هناك إطار قانوني أو شرعي وذلك من خلال النص على ذلك الفعل وتجریمه 
بموجب نصوص قانونیة أو شرعیة وتحدید العقوبة اللازمة في حالة اقترافه ، وهذا طبعا تطبیقا 

.ة الإسلامیة الغراءلمبدأ الشرعیة المعروف سواء في القانون أو الشریع
والملاحظ من خلال التعریفات التي تطرقنا لها سابقا أن التعذیب هو فعل مجرم بموجب القوانین 

الوضعیة سواء كانت المحلیة أو بموجب المواثیق الدولیة ، فلو القینا نظر على التشریع 
الأخیر لسنة الجزائري لوجدناه قد نص على هذا الفعل وجرمه سواء وفق التعدیل الدستوري

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ویحظر أي : منه بنصها40طبقا لنص المادة 2016
عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة أو المعاملة القاسیة أو أللإنسانیة أو المهینة 

.یقمعها القانون
ي عرف منها مكرر والت263وكذلك نصه في قانون العقوبات بموجب مقتضیات المادة " 

یعاقب بالسجن المؤقت ) " جدید(مكررا 263التعذیب كما ذكرنا سابقا وحدد العقوبة وفقا للمادة 
دج كل من 500,000دج إلى100,000وبغرامة من) 10(سنوات إلى عشرة ) 05(من 

1... "یمارس أو یحرض أو بأمر بممارسة التعذیب على شخص 

:الركن المادي-أ
یقصد بالركن المادي للجریمة السلوك الإجرامي الذي یؤدي إلى حدوث نتیجة یعاقب علیها 

263ویتمثل الركن المادي في جریمة التعذیب بحسب قانون العقوبات الجزائري المادة . القانون
فعل ) سواء أكان شخصا رسمیا أم غیر رسمي(في سلوك الجاني مهما كانت صفته " مكرر

14ص ،2014-2013الموسم الجامعي ،لخداري عبد الحق1
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أمر به أو حرض علیه أو سكت عنه، مسببا للمجني علیه سواء أكان متهما أم التعذیب فعلا أو
1.غیر متهم ألما شدیدا سبب له أضرارا جسدیة أم نفسیة

وعلیه فالركن المادي في جریمة التعذیب یتطلب سلوكا إجرامیا محققا لنتیجة إجرامیة وینهما 
مة التعذیب؟فما حقیقة كل عنصر من هذه العناصر في جری. علاقة سبیة

إن السلوك المحرم في جریمة التعذیب قد یأخذ عدة صور إما ممارسة : السلوك الإجرامي-
التعذیب مباشرة من طرف الجاني، أو التحریض علیه أو الأمر بممارسته 

ممارسة التعذیب فعلیا، تتحقق صورة التعذیب فعلیا، بقیام شخص الجاني : الصورة الأولى 
من اتفاقیة مناهضة 1وهذا طبقا للتعریف الضیف للتعذیب المادة ( ومیاسواء أكان موظفا حك

بتعذیب شخص آخر سواء ) مكرر عج263وهذا طبقا التعریف المادة ( أو غیره ) التعذیب
أكان منهما أو أي شخص تحت هیمنته، بنفسه الحمله على الاعتراف بارتكاب جریمة معینة 

ق غرض آخر غیر مشروع كحالة مختطف، ولا یهم كحالة المتهم المقبوض علیه، أو لتحقی
مکرر، ویستوي أن یكون الجاني في هذه الحالة قد قام 263صفة المجني علیه بحسب المادة 

.بتعذیب المتهم من تلقاء نفسه أو أنه قد مارس التعذیب صدوعا منه لرغبة وأوامر رؤسائه
:ري قد یكونمکرر جزائ263وعلیه فسلوك التعذیب المحرم بحسب المادة 

إما تعذیبا موافقا لما ورد في اتفاقیة مناهضة التعذیب التي تشترط في الجاني أن یكون صاحب 
صفة رسمیة كالشرطي والدركي الموكل إلیهم صلاحیات الضبطیة، وفي المجني علیه یشترط 

أن یكون متهمان
لأم والمعاناة وإما یكون السلوك صادرا من جاني غیر ذي صفة رسمیة، قام بفعل إلحاق ا

.النفسیة أو الجسدیة الشخص آخر عادي
قیام رجال الضبطیة أثناء استجواب المتهم بضربة بأسلاك حدیدیة أو : من أمثلة الحالة الأولي 

الصعق بالكهرباء، وغیرها من فنون التعذیب التي سبق وأشرنا إلیها لدفعه على الاعتراف أو 
.ذلك من الأغراض المحظورة الحصول منه على معلومات، أو من غیر 

من قانون العقوبات الجزائري263المادة 1
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ومن أمثلة الحالة الثانیة لثانیة، قیام شخص الجاني بسلوك فعل التعذیب على ضحیة كأن یقوم 
بحرق جسده أو قطع أصابعه أو صعقه بالكهرباء أو تشویه وجهه بآلة حادة أو حرمانه من 

وغیرها من السلوكیات الأكل والشرب، أو تقییده بسلاسل حدیدیة والقیام بأفعال حاطة بكرامته 
المؤلمة للضحیة لغرض من الأغراض التي یریدها الجاني من الضحیة أو غیره

، والذي هو كل فعل أو امتناع من شأنه )الحسي(وهذه الحالات هي من صور التعذیب المادي 
أن یصیب المجني علیه في سلامة جسده أو حیاته بقصد حمله على الاعتراف

مکرر یتحقق سلوك التعذیب إما بشكل مادي أو بشكل معنوي 263طبقا لمقتضى نص المادة
بتكوین السلوك الإجرامي ، فكلاهما سیان في نظر التشریع العقابي، كفیلة)مادي أو معنوي( 

.المعاقب
:ممارسة التعذیب عن طریق التحریض: الصورة الأولى 

عكس بعض التشریعات، بحسب قانون العقوبات الجزائري، یكون المحرض كالفاعل الأصلي 
متى وقعت الجرعة نتیجة له، شریطة أن یحرض على ارتكابها، وأن تقع الجریمة بناء على هذا 

نفس العقویة، فكل من یمارس التعذیب أو یحرض 1مکرر 263وقد قررت المادة . التحریض
ة من علیه أو یأمر به، یعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالی

دج، والتحریض هو حث الجاني ودفعه إلى ارتكاب الجریمة؛ وذلك 500.000إلى 100.000
بالتأثیر في إرادته وتوجیهها الوجهة التي یریدها المحرض،

من قانون العقوبات قد قرر أن بأنه یعتبر فاعلا كل 41ونجد أن المشرع الجزائري في المادة 
ریمة أو حرض علیها بالهبة أو الوعد أو التهدید أو من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الج

، ما یعني أن المشرع لم یشترط وسیلة 1إساءة استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس
: معینة للتحریض بل یكفي في قیام التحریض أن یتم بأحد الوسائل التي أشار إلیها النص وهي

ل السلطة أو الولایة، التحایل، التدلیس الإجرامي، وأن یكون الهبة، الوعد، التهدید، إساءة استعما
التحریض مباشر، بمعنى أن یقوم المحرض بتوجیه إرادة شخص ما إلى ارتكاب أفعال التعذیب 

أي یوجهه لشخص معین بحیث یحرضه على : على الضحیة، وأن یكون التحریض شخصي
ا یتضح من خلال ما صرحت به أما طبیعة التحریض فهي واحدة وهو م. ارتكاب التعذیب

من قانون العقوبات الجزائري 41المادة 1
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إن الطابع المباشر للتحریض معناه الإثارة "غرفة الدرجة الأولى لدى محكمة رواندا بقولها 
الصریحة للغیر من أجل قیامه بعمل إجرامي، فمجرد طرح المشورة، بصفة غیر دقیقة وغیر 

".مباشرة لیست كافیة لتشكل صورة من التحریض
الأمر بالتعذیب مثله مثل المحرض، یأخذ عقویة الفاعل : "لتعذیبالصورة الثانیة الأمر با-

، وحتى تترتب )1مكرر263لمادة (الأصلي، وهذا بمقتضى ما جاءت به المادة السالفة الذكر 
:المسؤولیة الجنائیة علیه یجب توفر العناصر التالیة

أم لا على الأشخاص أن یمارس الشخص قانونا أو واقعیا سلطة أو رقابة سواء كانت مباشرة -
الخاضعین لأوامره مثل الموظف الذي یصدر أوامر لمرؤسیة التابعین لسلطته للقیام بالتعذیب،

یجب إثبات أنه یمارس رقابة على مرتكب التعذیب وأنه قادر على منعهم من ارتكاب -
. الجریمة أو معاقبتهم إذا لم یمتثلوا لأوامره

الجزائري لا یعاقبه لمجرد إصداره أوامر لمن له رتبة وإذا كان الشخص موظف فإن المشرع-
أقل من رتبته فالمسؤلیة الجنائیة لا تلحق إلا بالأشخاص المؤهلین لإصدار أوامر ملزمة 

".بإسمهم
مکرر عقوبات، مضمون التعذیب أن یؤدي الفعل إلى تحقق الألم 263بحسب المادة :النتیجة

، لا یقدر الضحیة على )ان مادیا أم معنویا حسیا أم نفسیا والمعاناة الشدیدة بالضحیة، سواء أك
والمقصود بالعذاب هو كل ما شق على الإنسان . أحیانا بالعذاب.تحمله ولا یطیقه، ویعبر عنه

ومنعه مراده، أما الألم الشدید فیقصد به الوجع الشدید، والنتیجة الإجرامیة مطلوبة في من قام 
الأمر فبمجرد القیام بسلوك التحریض أو إصدار الأمر تقوم بفعل التعذیب، أما المحرض أو

1.النتیجة وترتب المسؤولیة

الدولیــــة و الإقلیمیــــة،منشورات الحلبي الحقوقیة، الاتفاقیاتهبــــة عبــــد العزیــــز المــــدور، الحمایــــة مــــن التعــــذیب فــــي إطــــار 1
92ص2009لبنان، 
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سابقا بأنها جریمة عمدیة، یلزمها القصد تطرقت:الركن المعنوي في جریمة التعذیب-ب 
الجنائي سواء أجریمة التعذیب جرعة عمدیة تتطلب القصد العام و القصد الخاص، سواء أكان 

.عاما أم خاصا
عناصر الركن المعنوي لجریمة التعذیب 

.جریمة التعذیب جریمة عمدیة تتطلب القصد العام و القصد الخاص

هو إنصراف إرادة الجاني إلى إرتكاب جریمة التعذیب أي تتجه إرادته إلى :القصد العام-
إرتكاب السلوك الإجرامي مهما كانت الوسائل المستعملة وسواء كان تعذیب جسدي أو معنوي 

كما . كما تتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة المتمثلة في العذاب أو الألم الشدید الجسدي أو العقلي
وافر أركان الجریمة كما یتطلبها القانون ولا یمكنه التمسك بالجهل بالقانون لأنه لا بد أن یعلم بت

.لا یعذر أحد بجهله القانون

یشترط القانون إضافة إلى القصد العام توفر القصد الخاص وهو الغایة التي :القصد الخاص-
دة وهذا یتطلب أن یقصدها الجاني والمتمثلة في إیلام المجني علیه والتسبب له في معاناة شدی

تكون للجاني عقلیة خاصة وهو ما عبر عنها الفقیهان الفرنسیان جان برادیل ومیشال دانتي 
1.جوان بالعقلیة المتمیزة

ویراد بالقصد العام، انصراف الجاني إلى ارتكاب جریمة التعذیب، مهما كانت الوسائل 
ته إلى تحقیق النتیجة المتمثلة المستعملة وسواء كان تعذیب جسدي أو معنوي، كما تتجه إراد

في العذاب أو الألم الشدید الجسدي أو العقلي، مع حتمیة توفر العلم یتوافر أركان الجریمة كما 
یتطلبها القانون ولا یمكن التمسك بالجهل بالقانون لأنه لا یعذر أحد بجهله القانون، أما القصد 

في إیلام المجني علیه والتسبب له في الخاص، فهو الغایة التي یقصدها الجاني والمتمثلة 

64حسن بوسقیعة المرجع السابق ص 1
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معاناة شدیدة وهذا یتطلب أن تكون للجاني عقلیة خاصة وهو ما عبر عنها الفقیهان الفرنسیان 
1.جان برادیل و میشال دانتي جوان بالعقلیة المتمیزة 

غیر أن ما یجب الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري قد خالف العدید من التشریعات فیما یخص 
رم التعذیب، فهو لم یشترط في الجاني الصفة الرسمیة ولا في المجني علیه صفة المتهم، فقد تح

وسع من دائرة التحریم بتهمة التعذیب كل شخص مهما كانت صفته جاء بسلوك محرم بمقتضى 
مکرر كیف فعلع بأنه تعذیب، كما وأن المشرع الجزائري وخلافا لاتفاقیة مناهضة 263المادة 

م تحصر الأسباب الدافعة للتعذیب في الحصول على اعترافات أو معلومات او التعذیب ل
لغرض التمییز بل وسعت من دائرة الأسباب، فالجریمة تقوم بأي سبب دافع، كما وأنه أعطى 

نفس العقوبة للمحرض والأمر بالتعذیب فمثلهم مثل الفاعل الأصلي، وتسري العقوبة على 
السكوت عن أفعال التعذیب والرضا بها من قبل المسؤول عن ک) إتیان سلوك سلبي( الممتنع 

من هم تحت سلطته شریطة أن یعلم بالتعذیب الحاصل
المتابعة والجزاء:الفرع الثاني

1مكرر 263لقد نص المشرع الجزائري على المعاقبة على إرتكاب جریمة التعذیب في المواد 
نحاول معرفة الشروط المتطلبة ولذلك سنحاول التطرق للجزاء المقرر لجریمة 2مكرر 263و

.لمتابعة المرتكبین لأعمال التعذیب حسب القانون الجزائري ثم ندرس الجزاء المقرر قانونا

متابعةال:أولا

إن الجریمة قد تتقادم فلا یمكن متابعة مرتكبها، كما قد یفر من الدولة التي إرتكب فیها الجریمة 
.فلا تتمكن من متابعته ومعاقبته، خصوصا إذا تمسك بالحصانة

لقد نص المشرع الجزائري على تقادم الدعوى العمومیة في مواد : فیما یتعلق بالتقادم-1
ج، .إ.سنوات كاملة تسري من یوم إقتراف الجریمة في المادة السابعة ق10الجنایات بإنقضاء 

أهـم ، منشورات الحلبي )الجـرائم الدولیـة، المحـاكم الجنائیـة الدولیـة :( علـي عبـد القـادر القهـوجي، القـانون الـدولي الجنـائي1
173ص2001الحقوقیة، لبنان، 
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كما نص في المادة الثامنة مكرر أنه تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات الموصوفة 
.إرهابیة وتخریبیة أو المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیةبأفعال

وما یفهم من ذلك أن المشرع نص على إمكانیة متابعة مرتكب جریمة التعذیب مهما طال 
الزمن، عندما ترتكب في إطار أفعال إرهابیة أو تخریبیة، أو إذا إرتكبت في إطار الجریمة 

أما إذا إرتكبت تلك . فهنا أفعال التعذیب لا یطالها التقادم. الوطنیةالمنظمة العابرة للحدود 
سنوات من یوم 10الأفعال خارج هذا الإطار فإنه لا یمكن متابعة مرتكبیها إذا مرت مدة 

1.إرتكابها

أنه یبدأ سریان آجال التقادم في الدعوى العمومیة في الجنایات 1مكرر 8كما نصت المادة 
ضد الحدث إبتداءا من بلوغه سن الرشد المدني فهذا النص لا ینص على عدم والجنح المرتكبة 

.تقادم الجریمة لكن یمدد في آجال التقادم مما یسمح بإمكانیة متابعة الجناة لفترة أطول

لم ینص المشرع الجزائري على أي حكم یقضي بإختصاصه في :الولایة القضائیة العالمیة-أ
رتكبة في الخارج على الرغم من أن إتفاقیة الأمم المتحدة لمناهضة النظر في جرائم التعذیب الم

على الإختصاص الشامل 2/5التعذیب التي صادقت علیها الجزائر قد نصت في مادتها 
للجهات القضائیة لمتابعة ومقاضاة مرتكبي جرائم التعذیب، لو إرتكبوها خارج البلد الذي ضبطوا 

ونجد أن هذا المبدأ قد أثار عدة . بدأ أمام القضاء الجزائريفیه ، وهو ما یسمح بتطبیق هذا الم
ردود أفعال من جانب دول العالم في عدة قضایا من ذلك في قضیة بینوشي الرئیس السابق 

للشیلي عندما طلبت إسبانیا تسلیمه لها من طرف المملكة المتحدة لمحاكمته عن إرتكاب جرائم 
2.ا التعذیبمنظمة في الشیلي وبلدان أخرى من ضمنه

من قانون العقوبات الجزائري2مكرر263المادة 1
117ص1986دار الشهاب، باتنة، الجزائر، سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 2
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ج على .إ.ق1/689ونجد أن المشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري قد نص في المادة 
إختصاص الجهات القضائیة الفرنسیة لمتابعة ومقاضاة مرتكبي جرائم التعذیب ولو إرتكبوها 

.خارج التراب الفرنسي متى وجدو في التراب الفرنسي

إن مبدأ الحصانة لم یعد یعول علیه على المستوى الدولي للتهرب من المسؤلیة :الحصانة- ب
أما على المستوى الداخلي فلا یوجد نص یقضي بسقوط 1الناشئة عن إرتكاب جرائم دولیة

الحصانة تلقائیا عند إرتكاب نوع محدد من الجرائم كما لم ینص على كیفیة سقوط الحصانة 
ینص على الحصانة البرلمانیة في مادته 1996تور الجزائري لسنة لرئیس الجمهوریة فنجد الدس

وهي معترف بها لنواب البرلمان فقط وهذه الحصانة لا یمكن أن تسقط تلقائیا عند 109
إرتكابهم جنایة أو جنحة إلا بتنازل صریح من النائب المرتكب للجریمة أو بإذن المجلس 

فلا یمكن متابعته . فع الحصانة بأغلبیة أعضاءهالشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر ر 
.بجنایة التعذیب إلا بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك

من الدستور أنه في حالة ما إذا كان النائب متلبس بجنایة أو جنحة یمكن 111وتنص المادة 
.توقیفه لكن یجب إخطار المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة فورا

ري لم یضع إستثناءات على هذا المبدأ إذا تعلقت بجریمة تمس كرامة الإنسان والمشرع الجزائ
.وسلامته الجسدیة والمعنویة

الجزاء:ثانیا

لقد نص المشرع على عقوبة التعذیب بإعتبارها جنایة وعلیه یتعرض مرتكبها إلى عقوبات 
.القانون، وأخرى تبعیة تفرض بقوة2، ومكرر 1مكرر 263أصلیة نص علیها في المواد 

، الإسكندریة، منشـاة المعارف، الإنساني، المسـؤولیة الدولیـة عـن انتهاكـات قواعـد القـانون الـدولي إبراهیمنجـاة احمـد احمـد 1
72ص.2009
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:العقوبات الأصلیة-1

تطبق على التعذیب عقوبة جنائیة غیر أن المشرع میز في ما إذا إرتكبت الجریمة من عامة 
.الناس وفي ما إذا إرتكبت من طرف موظف

یعاقب القانون مرتكب جریمة التعذیب بالسجن المؤقت من :جریمة مرتكبة من عامة الناس-أ
500.000ج إلى .د100.000رامة مالیة تتراوح ما بین خمس سنوات إلى عشر سنوات وغ

.ج.د

وتشدد العقوبة في حالة ما إذا سبقت أو صاحبت أو تلت جریمة التعذیب جنایة غیر القتل 
العمد لتصبح العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة وغرامة تتراوح ما بین 

.ج.د800.000ج إلى .د150.000

یعاقب القانون الموظف الذي یرتكب جریمة التعذیب :بة من طرف موظفجریمة مرتك- ب
ج إلى .د150.000بالسجن المؤقت من عشرة إلى عشرین سنة وغرامة تتراوح ما بین 

.ج.د800.000

وتشدد العقوبة في حالة ما إذا سبقت أو صاحبت أو تلت جریمة التعذیب جنایة غیر القتل 
.مؤبدالعمد لتصبح العقوبة السجن ال

الفقرة الأخیرة الموظف الذي لم یرتكب التعذیب 2مكرر 263وقد عاقب المشرع بموجب المادة 
لكنه وافق أو سكت علیها بعقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وغرامة 

1.ج.د500.000ج إلى .د100.000تتراوح ما بین 

من قانون العقوبات الجزائري 2مكرر236المادة 1
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:تكمیلیةالعقوبات ال-2

التعذیب إلى العقوبات التبعیة بقوة القانون وتتمثل هذه العقوبات في یتعرض مرتكب جریمة 
.الحجر القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة

ع، ویقصد به حرمان المحكوم علیه أثناء .نصت علیه المادة السابعة ق:الحجر القانوني-
أمواله طبقا للأوضاع تنفیذه للعقوبة المحكوم بها علیه من مباشرة حقوقه المالیة، وتكون إدارة

.المقررة في حالة الحجر القضائي

:ع وتشمل على.نصت علیها المادة الثامنة ق: الحرمان من الحقوق الوطنیة-

عزل المحكوم علیه وطرده من جمیع الوظائف والمناصب السامیة في الحزب أو الدولة وكذا -
.جمیع الخدمات التي لها علاقة بالجریمة

لإنتخابات والترشیح وعلى العموم كل الحقوق الوطنیة والسیاسیة ومن حمل الحرمان من حق ا-
.أي وسام

.عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن الوصایة على أولاده-

الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسة أو الإستخدام في مؤسسة -
1.مراقباللتعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو

الشریعة الإسلامیة كرست أیضا هذا الحق، إذ تعتبر المصدر الأول في الدول كما أن
مْنَا بَنِي (: الإسلامیة التي تطرقت إلیه ونظمته في بعض السور القرآنیة، لقوله تعالى وَلَقَدْ كَرَّ

نَ  لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ 2)الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

من قانون العقوبات الجزائري 7المادة 1
70سورة الإسراء الآیة 2



الفصل الأول                             الأحكام المشتركة في جرائم التعدي على السلامة الجسدیة                                 

30

ویفهم من هذه الآیة الكریمة أن االله عز وجل كرم الإنسان وفضله على جمیع المخلوقات، 
كل ما على سطح الأرض واستعمره في الأرض لیعمر فیها ویزرعها ویحصد الزرع وطوع له

1.من مخلوقات

ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرجیم، «: كما یعتبر االله الإنسان نفخة من روحه لقوله تعالى
كل شيء خلقه وذا خلق الإنسان من طین ثم جعل نستله من سلالة من ماء أحسنالذي 

2»مهین، ثم سواه ونفخ فیه من زوجه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشكرون

هذا التكریم أمرت بحفظ النفس وحمایتها من جمیع الأخطار، كما قررت بنصوص وانطلاقا من
قطعیة عدم جواز المساس بجسم الإنسان، واعتبرته من الحقوق المشتركة بین العبد والخالق عز 

3.وجل

كما أن الشریعة الإسلامیة لا تفرق بین أفعال تنال بالمساس ما دون النفس بصورة عمدیة أو 
فالجامع دائما في معیار الحمایة في أحكامها هو المساس بجسم المجني علیه، و غیر عمدیة،

بالتالي فإن المشرع الإسلامي قد جمع في مجال حمایة الحق في سلامة الجسم بین الاتجاه 
الحصري في تحدید الأفعال التي تنال بالمساس في عناصر هذا الحق، وقرر علیه عقوبة 

بالاتجاه الوصفي الذي أطلق حمایة شاملة على جمیع الأفعال القصاص، إلا أنه زاوج ذلك 
الماسة بسلامة الجسم، فتجرم الأفعال التي تنال بالمساس بالجسم البشري في مقوماته كافة، 

.سواءا تعلقت بالجانب المادي منه أو انصرفت إلى عناصر السلامة النفسیة

15ص2009في التصرف في أعضائھ دار الجامعة الجدیدة مصر الإنسانأسامة علي عصمت الشناوي الحمایة الجنائیة لحق 1
9-6سورة السجدة الآیات 2
20عیساوي فطیمة المرجع السابق ص3
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لعمدي على السلامة الجسدیةأحكام جرائم الاعتداء الغیر ا:المبحث الثاني

إن حق الإنسان في سلامة جسمه یأتى في المرتبة التالیة للحق في حیاة ، الحقان مرتبطان 
أوثق ارتباط ، فلا یكفى أن یكفل المشرع للإنسان حق الحیاة ، وینبغي أن یكفل له أیضا حق 

على سلامة جسد غیرهاعتدىممارسة الحیاة ،ومن أجل ذلك فإنه یخضع للعقاب كل من 

الطبیةخطاءالأ:المطلب الأول

على الرغم من أن مهنة الطب مهنة إنسانیة في الأساس إلا أنها من المهن المعقدة والخطیرة 
على الخطأ فیها من كوارث تمس حیاة البشر وقد تفضي مع بعض الأخطاء بحسب ما یترتب

ومعرفة أركان ) الفرع الاول(الطبي سنحاول تعریف الخطأ ،إلى الوفاة في بعض الأحیان
)الفرع الثاني(الجریمة الطبیة

الخطأ الطبي مفهوم :الفرع الأول

تعریف الخطأ الطبي :أولا

لخطأ الطبي هو كل مخالفة أو خروج من الطبیب في سلوكه على القواعد والأصول الطبیة ا
تنفیذه العمل الطبي، أو إخلاله التي یقضي بها العلم، والمتعارف علیها نظریا وعملیا وقت 

متى ما ترتبت على بواجبات الحیطة والحذر والیقظة التي یفرضها القانون والمهنة علیه؛ وذلك
.فعله نتائج جسیمة، كان في قدرته وواجبا علیه أن یكون یقظا وحذرا من أن یضر بالمریض

1.يویعرف الخطأ الطبي أیضا باسم الإهمال الطبي أو الإهمال السریر 

:ومن أساب الأخطاء الطبیة

29ص1994القاهرة،، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، جامعة أنوریسر إیهاب1
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عدم الدقّة في العمل، والإهمال . عدم الالتزام بالأسس العلمیّة خلال ممارسة المهنة الطبیّة
في المجال الطبّي

وجود مشاكل شخصیّة بین المریض والطبیب، أو الجهة الطبیّة. عدم الاهتمام بالمریض .
المناسب، وبالطریقة المناسبةالتقصیر في الأداء الوظیفي، والواجبات في الوقت

الإهمال في توقّعات النتائج قبل البدء في التشخیص والعلاج
الخبرة القلیلة في التشخیص السلیم، بالتّالي تفاقم المشكلة، والوقوع في الخطأ
عدم المقدرة على التّركیز والدّقة في . عدم الاهتمام بحلّ النتائج السیّئة، مع العلم بالخطأ

كلٍ مناسب، نتیجة التعب الجسديّ والنفسيّ العمل بش
امتهان من هم غیر مؤّهلین للمهنة الطبیّة
الاختیار الخاطئ للدّواء، وعدم صرف الدّواء المناسب للمریض
البطء في معالجة المرضى، . اتّخاذ الإجراءات غیر المناسبة عند مراجعة المستشفى

المستخدمة في العلاج والفحصتعطّل الأجهزة . وخصوصاً الحالات الطارئة
 ،عدم وضع قوانین صارمةٍ للعاملین بالمجال الطبّي، في حال قیامهم بالأخطاء الطبیّة

وتعریض المریض للخطر
 البدء في المهنة مباشرة، دون التأكد من إنهاء المدّة التدریبیّة اللاّزمة للحصول على الخبرة

الكافیة
أنواع الأخطاء الطبیة-1

الجسیم والخطأ الیسیرالخطأ -1-1
عن خطئه الجسیم تكریسا لحمایة ل ساد لفترة غیر قصیرة في المجال الطبي أن الطبیب لا یسأ

الأطباء وتوفیر هامش واسع من الحریة والثقة في أداء أعمالهم، وقد كان هذا المقصد من 
.الأهداف الرئیسیة للتمییز بین الأخطاء العادیة والأخطاء الفنیة للطب
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، لتخلف قصد الإضرار بالغیر فیه غیر أن درجة 1طأ الجسیم قانونا هو الخطأ الغیر عمديوالخ
التدلیسي من بعض أوجسامته وفداحته دفعت بالفقهاء الرومان إلى تشبیه بالخطأ العمدي

كان هذا التشبیه لا ینبغي أن یؤثر في طبیعته من حیث اعتباره خطأ غیر وإذالجوانب
2.عمدي

وقد عرف الخطأ الجسیم بأنه الخطأ الذي لا یصدر من أقل الناس تبصرا، في حین عرفه 
كما عرفه البعض بأنه "البعض بأنه خطأ الذي لا یتصور وقوعه إلى من مستهتر أو متهور 

". عدم بذل العنایة بشؤون الغیر بصورة لا تصدر عن أقل الناس حرصا في شؤونهم الخاصة
لجسیم بأنه الخطأ الذي یبلغ درجة من الجهل أو ینم ویدل على جهل ویمكن أن نصف الخطأ ا

شدید لواجبات الوظیفة أو المهنة وبعبارة إهمالفادح بأصول الفن الذي یمارسه الجاني أو عن 
.أنه غیر كفء للقیام بالواجب المفروض علیهىأخر 

في اعتقاده وقوع الضرر الطبیب إذا قام بعمل طبي وكان راجعاأنوتطبیقا لذلك یمكننا القول
للمریض ورغم ذلك أقدم على العمل والتدخل الجراحي كان خطأ جسیما طالما أنه لم یقصد 

.الإضرار بالمریض
كما یجب التنبیه إلى أن جسامة الخطأ لا تقاس بأهمیة ودرجة ما یترتب علیه من ضرر، ذلك 

أكبر الأخطاء قد لاتترتب علیها أن أفدح الكوارث قد تترتب على أتفه الأخطاء، كما أن أشد و 
3.إلا أضرار بسیطة

).العادي(الخطأ المادي -1-2
الإخلال بالالتزام المفروض على الناس كافة باتخاذ "عرف بعض الفقهاء الخطأ المادي بأنه 

فعل ما لتجنب ما قد یؤدي إلیه هذا السلوك الإتیانالعنایة اللازمة عند القیام بسلوك معین أو 
4."غیر مشروعةمن نتیجة 

.2015بن الصغیر مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولیة المدنیة، دراسة تأصیلیة مقارنة، دار حامد، الأردن، 1
156ص

113ص2003الجنائیة عن الأخطاء الأطباء منشورات الحلبي  الحقوقیة لبنان المسؤولیةیوسف جمعة 2
134ص 2002عدل إبراھیم الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة  دار النشر والتوزیع 3
منشأة المعارف الإسكندریة إداریا -جنائیا- سمیر عبد السمیع الأودن مسؤولیة الطبیب الجراح وطبیب التخدیر ومساعدیھم مدنیا4

103ص 2004
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كما عرفه البعض بأنه ما یرتكبه صاحب المهنة عند مزاولتها دون أن یكون لهذا الخطأ علاقة 
1.بالأصول الفنیة لهذه المهنة

الذي لا یخضع للخلافات الفنیة ولا الخطأ الخارج عن مهنة الطب أي"وعرفه البعض بأنه 
أنها الأخطاء التي تصدر من الطبیب أو یتصل بالأصول العلاجیة المعترف به، ویمكن القول 

صفة الطبیب ویمكن للقاضي الوقوف علیها وتقدیرها دون النظر إلى لیس لهأي شخص آخر
.صفة من یقوم بها

أي أن هذا الخطأ یرجع إلى الإخلال بقواعد الحیطة والحذر العامة التي یلتزم بها الناس كافة 
ون بالقواعد العلمیة أو الفنیة، ومن المتفق علیه أن ومنهم الأطباء والصیادلة باعتبارهم ملزم

2.لأحوال سواء كان مدنیا أو جنائیاالطبیب یسأل عن الخطأ المادي في جمیع ا

ومن أمثلة الخطأ العادي كأن یجري طبیب الجراح عملیة جراحیة دون تخدیر المریض مع أن 
، أو أن یجري الطبیب عملیة جراحیة حالة المریض تستلزم التخدیر قبل القیام بالعملیة الجراحیة

في الرجل الیمني بدل من الرجل الیسرى أو إغفال الطبیب تعقیم الأدوات الجراحیة قبل البدء 
في إجراء العملیة أو أن ینسى بعضها في بطن المریض، أو أجرى العملیة وهو في حالة سكر 

.عن علاج المریضى أو مشلول الید أو یمتنع طبیب مستشف
)المهني(خطأ الفني ال-1-3

الخطأ الذي یقع من الطبیب أثناء ممارسته مهنة الطب ویتصل اتصالا "یقصد بالخطأ الفني أنه 
مباشرا بفنون مهنة الطب وأصولها بحیث یكون لصیقا بصفة الطبیب المزاول ویستحیل نسبته 

یرتكبه أصحاب مهنة الطب أثناء إليبأن الخطأ المهني هو الخطأ إلى غیره، ویمكن القول
طبقا للأصول الثابتة وهذا الخطأ ینجم ممارستهم لمهنتهم فیخرجون بها عن السلوك المألوف
وتتحدد عناصر الخطأ الطبي بالرجوع . عن الإخلال بأصول المهنة وقواعدها المتعارف علیها

وقد یرجع الخطأ الفني إلى همإلى القواعد العلمیة والفنیة التي تحدد أصول وقواعد مباشرة مهنت
3.واعد أو تطبیقها تطبیقا غیر سلیمالجهل بهذه الق

186ثروت عبد الحمید المرجع السابق ص1
إبراھیم على حمادة الحلبوسي الخطأ المھني والخطأ العادي في اطار المسؤولیة الطبیة دراسة مقارنة منشورات الحلبي 2

27ص2007الحقوقیة بیروت 
55ص1999الطبعة الثانیة مكتبة الغریب ادوارد غالي الذھبي مشكلات القتل والایداء الخطأ 3
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المهني هو ما ارتبط بالمجال الطبي كأخطاء التشخیص إذ الخطأویتضح مما سبق بیانه أن 
قضت محكمة باریس بإدانة الطبیب الذي حدد على أساس التشخیص حالة المرض على أنها 

1.یمثل خطأ مهنیافهذافي الحقیقة سرطان معدة وعلیهأنها قرحة في المعدة غیر

ومن أمثلة الخطأ الفني للطبیب كأن یطبق الطبیب أسلوب علاج جدید لم یجرب من قبل وهذا 
المتضمن مدونة أخلاقیات 276-92عن المرسوم التنفیذي رقم " 18"ما نصت علیه المادة 

د للمریض إلا بعد إجراء دراسات بیولوجیة لا یجوز النظر في استعمال علاج جدی"الطب بالقول 
یعود بفائدة مباشرة على المریض؛ ملائمة تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج

أو أن یشخص الطبیب إصابة المریض على أنه التواء في مفصل الكوع ومعالجته على هذا 
أنها كسر في مفصل الكوع والحقیقة أن مجرد الغلط في الإصابةالأساس بینما حقیقة 

التشخیص لن یؤدي إلى قیام المسؤولیة الجزائیة للطبیب إلا إذ كان خطؤه سببا في تدهور وسوء 
.حالة المریض الصحیة

ومن أمثلة الأخطاء المهنیة في العلاج ما قضت به محكمة النقض الفرنسیة في تقریر 
تبصره في إعطاء العلاج المناسب، حیث وصف علاجا خاطئا المسؤولیة الطبیب عند عدم

2.أدى إلى تسممه

: صور الخطأ الطبي:ثانیا

من قانون العقوبات الجزائري، فقد 442و 289و288أوردها المشرع الجزائري في المواد 
من قانون العقوبات 289و 288نص قانون الصحة على أنه یتابع طبقا لأحكام المادتین 

الجزائري اي طبیب أو جراح أسنان أو صیدلي أو مساعد طبي على كل تقصیر أو خطأ مهني 
یرتكبه خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة القیام ا، ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص 

.أو یعرض حیاته للخطر أو یتسبب في وفاته

161ص2000محمد بشیر شریم  الأخطاء الطبیة بین الالتزام والمسؤولیة  الطبعة الأولى مطابع عمان 1
145ص2004عبد الحمید الشواربي مسؤولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات  منشاة المعارف الإسكندریة 2
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الخطأ والجرح الخطأ، وعبر عن القتل / فقد أورد المشرع الجزائري قسما خاصا تحت عنوان
من قانون العقوبات تتمثل فیكل 289و 288مختلف هذه الصور للخطأ الطبي في المادتین 

.الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة-2-1-3من الرعونة أو عدم الإحتیاط أو عدم الإنتباه أو 

ذي یحدث في الحیاة وقد أشار قانون العقوبات الجزائري للخطأ في عدة صور تستوعب الخطأ ال
كل من قتل :" من قانون العقوبات بقولها288الیومیة تقریبا ومثال ذلك ما نصت علیه المادة 

خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم إحتیاطه أو عدم إنتباهه أو إهماله أو عدم مراعاة 
أو عدم الإحتیاط إذا أتیح عن الرعونة :" من نس القانون بقولها289وكذا المادة ..." الأنظمة 

1"...إصابة أو جرح

الرعونة-1

هي نوع من التصرف یحمل في طیاته معنى سوء التقدیر أو نقص الدرایة أو الطیش أو الخفة 
أو نقص المهارة

عدم الاحتیاط -2

هو نشاط إیجابي یتمیز بعدم الحذر وتدبر العواقب ویدل على الطیش أو عدم التبصر كما 
دي لتدبر العواقب والذي كان یدرك أنه من الإمكان وقوعها، ولكنه لم ینبغي من الطبیب العا

یفعل شيء معیار الجرح العمدي لدى الطبیب الجراح والمسؤولیة الناتجة عن ذلك في ظل 
لتفادیها أو الإحتیاط منها ، ففي هاته الصورة یدرك الطبیب 111 .التشریع العقابي الجزائري

2.ارة للمریض ومع ذلك یقدم علیهأنه قد ترتب على عمله نتائج ض

من قانون العقوبات الجزائري 289المادة . 288المادة 1
61ص2002 .مهند صلاح، أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، د م ن، 2
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الإهمال وعدم الانتباه -3

الإهمال وعدم الإنتباه هما صورتان متقاربتان تنصرفان إلى الخطأ الذي ینطوي على نشاط 
سلبي نتیجة لترك واجب أو الإمتناع عن تنفیذ أمر ما، ومثال ذلك عدم مراقبة الطبیب لمریضة 

رفع من درجة حرارة جسمها ویؤثر على جهازها العصبي كانت تعاني من مرض الكولیرا الذي ی
.فرمت بنفسها من نافذة المستشفى وتوفیت على الفور

عدم مراعاة الأنظمة والقوانین-4

عدم مراعاة الأنظمة والقوانین یفید معنى عدم تنفیذ الأنظمة المقررة على النحو المطلوب ، فقد 
وبإمكانه أن یؤدي إلى إرتكاب جریمة فیحظره وقایة یرى المشرع أن سلوكا معینا یكون خطرا 

لذلك، ویتمثل الخطأ في هذه الحالة بالإقدام على السلوك المحظور فإذا ما أقدم شخص ما عن 
هذا السلوك المحظور یسأل عن الجریمتین ، الأولى هي مخالفة القوانین والأنظمة وتعد جریمة 

والثانیة هي النتیجة الإجرامیة التي آلا إلیها عمل قائمة ومستقلة بحد ذاا ولو لم یقع خطأ آخر
الجاني، ومثال ذلك عدم تحریر الوصفة الطبیة بوضوح وتعیین جرعة الدواء ومقداره بوضوح، 

من 47یعد في حد ذاته خطأ ناتج عن عدم مراعاة اللوائح والقوانین مثلما نصت علیه المادة 
.276-62قانون 

الخطأ الطبيالمسؤولیة عن:الفرع الثاني

القاعدة أن عبء الإثبات هو على من إدعى، هذه القاعدة تسود في القضایا المدنیة كما تسود 
في القضایا الجزائیة وإن كان المتضرر وحده یقع علیه الإثبات في القضایا المدنیة، فإن هذا 

یقة أن العبء المتضرر تعاونه النیابة العامة في الإثبات في القضایا الجزائیة، لكن في الحق
الملقى على عاتق المتضرر وعلى عاتق النیابة هو عبء ثقیل تحكمه بعض الأمور التي تؤدي 

ومن أجل إیضاح الأمر أكثر ، یلجأ القاضي إلى أهل الخبرة .به إلى عدم إمكانیة القیام به
وجب الآتيوتعیین خبیر ملم بالمهمة الموكلة إلیه ولإثبات المسؤولیة الجزائیة وعدم إنتفائها 
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اثباث الخطأ الطبي -أ

حتى تكتمل المسؤولیة الجزائیة للطبیب لابد من فعل وضرر وعلاقة سببیة بینهما فالمسؤولیة 
الإهمال وعدم الإحتیاط : الجزائیة المذكورة لا تقوم إلا إذا ارتكب الطبیب أحد الأخطاء وهي

على ذلك ضرر للمریض ناتج عن والإنتباه وعدم مراعاة الأنظمة والرعونة ویجب أن یترتب 
.تلك العناصر، فإن لم یقع أي ضرر توبع الطبیب على أساس الخطأ التأدیبي فقط

مسألة إثبات الخطأ الطبي أهم مسألة في مراحل الدعوى ویقع على المریض عبء إثبات وقوع .
1.الخطأ ومن ثم وقوع الضرر، ومعها إثبات العلاقة السببیة بینهما

للخطأ الطبي بواسطة التقاریر الطبیة التي یصدرها المتخصصون وبجمیع طرق ویكون الإثبات
الإثبات الجنائي المعروفة، من الإقرار الصادر عن الطبیب ، أو شهادة الشهود ، شهادة طبیب 

.آخر أو ممرض أو من اقتضى واقع الحال وجودهم أثناء إرتكاب الخطأ

أدلة الاثباث

ي كل المستندات الخطیة والتقاریر الموجودة في سجل تتمثل في حالة الخطأ الطبي ف
المستشفیات والعیادات الطبیة، فعلیه أن یثبت خطأ الطبیب ترتب حق المریض في المطالبة 
بالتعویض المناسب عما أصابه من أضرار جسمانیة أو نفسانیة وكذلك الخبرة باعتبارها من 

یق الجزائي، فهي إعطاء أو إدلاء أهل فن وسائل الإثبات ، فهي وسیلة لجمع الأدلة في التحق
أو علم معین برأیهم في مسائل فنیة تتعلق بفن أو علم، فهي طریقة هامة في الإثبات بإعتبارها 

أسلوب علمي یسعى للوصول إلى الحقیقة بكل موضوعیة وتقدیمها للقضاء حیث تعد الخبرة 
2.الطبیة بمثابة التحكیم الطبي

148ص.1986سلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الشهاب، باتنة، الجزائر، 1

312ص،1994القاهرة،، المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب، رسالة دكتوراه، جامعة أنوریسر إیهاب2
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:صلح للمسألة الجزائیة للطبیبنوع الخطأ الطبي الذي ی

استقر الفقه والقضاء الجزائریین على مسؤولیة الطبیب عن خطئه الطبي مهما كان نوع سواء 
كان فنیا أو غیر فني، جسیما أو غیر جسیم كما ینص علیه قانون الصحة العمومیة، بحیث 

ني یرتكبه یتابع كل طبیب أو صیدلي أو جراح آسنان أو مساعد طبي على كل تقصیر مه
خلال ممارسته مهامه أو بمناسبة القیام ا ویلحق ضررا بالسلامة البدنیة لأحد الأشخاص أو 

1.بصحته

:الضرر المطلوب للمسائلة الجزائیة للطبیب-)ب

الضرر المقصود هنا هو كل أذى یصیب الإنسان في جسمه أو ماله أو شرفه أو عواطفه ، 
.ر والخطأ فلا مسؤولیة جزائیة بخطأ دون حدوث ضررطبقا للقواعد العامة التي تحكم الضر 

وأن تكون علاقة سببیة بین الخطأ الطبي المرتكب والضرر الحاصل للمریض ، فیكون ذلك 
.الخطأ هو السبب المباشر والمنتج للضرر

:صعوبات إثبات الخطأ الطبي

بحوزة المستشفى تعزي المریض عدة صعوبات إثبات الخطأ الطبي هي كون الملف الطبي یبقى 
، ویدخل الإطلاع علیه سرا مهنیا إلا بأمر قضائي بالتفتیش، كما أنه قد تضطر العدالة إلى 

.تعیین خبیر لإثبات الخطأ من نفس القطاه فماذا یضمن نزاهته وعدم تحیزه ؟

:مسؤولیة الفریق الطبي-3-2

قانون العقوبات لا یعرف المسؤولیة الجزائیة الجماعیة بل هي شخصیة أعمال المعالجة 
والتمریض من اختصاص الممرضین الذي یعملون تحت إشرافه فذا خالفوا تعلیماته وأخطأ 

حوحو رمزي، حق الإنسان في السلامة الجسدیة وفقا لأحكام القانون الدولي، رسالة دكتوراه، تخصص دولي جنائي، كلیة 1
125ص 2009الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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وسقطت مسؤولیة الطبیب عن ذلك، ولكن في حالة تنفیذهم غیاهاكان هو المسؤول الوحید 
.وكذلك عمل التلمیذ الطبیب

:مسؤولیة المستشفى-3-2-1

المستشفى شخص معنوي قابل للمساءلة الجزائیة وفقا للتشریع الجزائري ما لم یكن عمومیا 
فالطبیب یعمل بالمستشفى بحریة فإن أخطأ یكون مسؤولا جزائیا، وإن كان موظفا لدى هیئة 

ل الجراحي فلا استشفائیة كونها لیست لها سلطة إصدار تعلیمات عن كیفیة العلاج أو التدخ
مسؤولیة جزائیة للمستشفى إلا عن إهماله ،كما في حالة العدوى وعدم فصل المرضى عن 

1.بعضهم حسب نوعیة مرضهم

:إثبات فعــل الجرح في القانون الجزائـــــــري-4

إن الخبرة الطبیة هي إحدى طرق الإثبات المشروعة قانونا في الجرائم الطبیة ، و قضایا 
فالمشرع الجزائري . و نرى أنه إذا كانت الخ تقع في أعلى مراتب الاهتمام. لطبیة المسؤولیة ا

لقد . جاء بنصوص قانونیة وضح فیها الطریقة و الأشخاص المخول لهم الالتجاء إلى الخبرة 
لكل جهة قضائیة تتولى التحقیق '' : من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 143نصت المادة 

عندما تعرض لها ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناءا على طلب أو تجلس للحكم
2.النیابة أو الخصوم أو من تلقاء نفسها

و من خلال هذه المادة توجب اللجوء إلى الخبرة الطبیة عن طریق انتداب خبیر لإجراء 
دد ممكن المعاینات و التحالیل و دراسة شخصیة المتهم الذي قام بالفعل ، وكذا جمع أكبر ع

من أدلة إثبات الجریمة و عنصر الإسناد المعنوي لتمكین جهة الحكم من تطبیق العقوبة تماشیا 
لا جریمة و لا عقوبة أو إذ یشترط في الخبیر المنتدب من طرف '' مع مبدأ 

99ص.1991أبو جمیل، الخطأ الطبي دراسة تحلیلیة وفقهیة وقضائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، وفاء حلمي 1

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 143المادة 2
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تدابیر أمن بغیر قانون أمام الس القضائي بعد ( القاضي أن یحلف الیمین سواء كان ذلك 
أحلف بااالله العظیم أن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه و : " غة الآتیة اعتماده بالصی

.بكل إخلاص و أبدي رأي بكل نزاهة و استقلال

على أن یكون هذا الیمین مكتوبا على محضر و موقع من طرف قاضي التحقیق و الخبیر و 
لأشخاص المخول لهم أما ا.الكاتب و یرفق بالخبرة حتى لا یكون محل طعن أثناء المرافعات

الالتجاء إلى الخبرة فهم قاضي التحقیق بالدرجة الأولى ، ثم النیابة العامة ، فالخصوم وجهة 
الحكم سواء كانت غرفة الألأم  كدرجة ثانیة للتحقیق أو المحكمة أثناء المرافعات فالخبیر و 

كتوبة و یخضع تقدیرها المنتدب له كامل الحریة في تأدیة مهامه و الدفوع التي یقدمها تكون م
1.و من أهم البیانات أمر الندب. لقاضي التحقیق أو جهة الحكم في مدى جدیتها

أن یكون صادرا عن سلطة قضائیة-

.طبیعة التهمة المنسوبة للمتهم و أسماؤهم و عناوینهم-

.اسم وصفة الخبیر-

.تاریخ الندب و المدة المحددة لإیداع تقریر الخبرة-

بالتالي فالخبرة كغیرها من أدلة الإثبات من اختصاص قضاة الموضوع و هم غیر مقیدین و 
154برأي الخبیر الأول فلهم أن یستعینوا بخبیر ثاني و ثالث و هذا ما یستخلص من المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري و لا سیما فیما یخص أعمال تكمیلیة أو القیام بخبرة 
.یث یتم تدخل الطبیب الشرعي بناءا على تسخیر موجه من السلطات المختصةح.مقابلة 

دار الألمعیة للنشر ، 1رمضان غسمون، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشریع الوطني الجزائري والتشریع الدولي، ط 1
184ص2010والتوزیع، 
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اعتبر القضاء الجزائري مسؤولیة الطبیب في القانون الجزائري هي مسؤولیة عقدیة تستند إلى 
وجود عقد من طبیعة خاصة بین الطبیب والمریض في العیادات الخاصة، وبوصفها علاقة 

ستشفیات العامة، فإن ذلك یستلزم في الحالتین صدور رضا لائحیة أو تنظیمیة في مجال الم
:، مما تقدم نخلص إلى ما یلي1صحیح من المریض أو ممثله القانوني

إن عمل الطبیب الجراح یستدعي منه عنایة الرجل الحریص عند تدخله في جسم المریض -1
.بواسطة العمل الجراحي

د رضا تام، ولكن ماذا عن المریض إن العلاقة بین الطبیب والمریض یستدعي وجو -2
ونوصي بما یلي.المصاب بحادث مرور؟

ما زال قاصرا عن تحدید مسؤولیة الطبیب الجنائیة 11-18لأن قانون الصحة الجزائري رقم -1
.خاصة إذا كان طبیبا ممارسا للصحة العمومیة في المستشفیات

داري أو القاضي المدني، فإن ذلك إن ترك القانون الجزائري المهمة لإجتهاد القاضي الإ-2
یتوقف حتما على عبء الإثبات، فعلى من یقع عبء الإثبات ؟ وفي حالة الإستناد إلى الخبرة 

.الطبیة ؟ من یكون المسؤول ؟

المساس بسلامة الجسم في حوادث المرور:المطلب الثاني

العقوبات وقانون المرورتجریم القتل أو الجرح غیر العمدي بین قانون :الفرع الأول

وأحكامه بالرجوع إلى قانون المرور فإنه ینص على تطبیق القواعد العامة أي قانون العقوبات 
فیما یخص جرائم القتل والجرح غیر العمدي الناجمة عن حوادث المرور وعلیه ولقیام هذه 

.الجرائم وجب توفر ركن مادي  وبعدها ركن معنوي

عیساوي فاطمة، الحق في السالمة الجسدیة، مذكرة الماجستیر، كمیة الحقوق بوخالفة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1
2008.
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جرائم القتل أو الجروح غیر العمدیة المروریة الركن المادي في :أولا

یتمیز الركن المادي في جرائم  القتل أو الجروح غیر العمدیة بكون فعل الاعتداء فیه یتم عن 
طریق مركبة إضافة إلى نتیجة تتمثل في وفاة المجني علیه أو إصابة جسمه بأذى وعالقة 

1.سببیة بینها وبین فعل الاعتداء

بالقتل أو الجرح عن طریق مركبةفعل الاعتداء -1

تتفق هذه الجرائم في إطار الوسیلة المستعملة مع الاختلاف في طبیعة فعل الاعتداء ذاته بین 
.جرائم القتل وجرائم الجرح غیر العمدي

:فعل الاعتداء

تجدر الإشارة إلى أنه یتطلب ركن مفترض في جرائم القتل غیر العمدیة یتمثل في ضرورة أن 
وأن -...المجني علیه إنسانا دون غیره من المخلوقات كالجنین والمیت، أو الحیوان،یكون 

یكون حیا، والحیاة یقصد بها أداء جسم المجني علیه لوظائفه كلها أو بعضها، فجریمة القتل ال 
.تقوم إال إذا ارتكب السلوك خلال الفترة التي استمرت فیها حیاة الإنسان من بدایتها إلى نهایتها

ویتمثل فعل الاعتداء على الحیاة في كل سلوك من شأنه إحداث وفاة المجني علیه أي صالح 
بطبیعته لتحقیق هذه النتیجة، ولقد طرح ضابطین لتحدید صلاحیة الفعل لإحداث الوفاة بین 

ضابط موضوعي ینظر إلى الفعل ومدى صلاحیته بطبیعته لتحقیق النتیجة وضابط شخصي 
، ویبدو الضابط الموضوعي الأرجح 2الفعل في تقدیر المتهم إلحداث الوفاةیقوم على مدى كفایة 

عیساوي فاطمة، الحق في السالمة الجسدیة، مذكرة الماجستیر، كمیة الحقوق بوخالفة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1
2008.

دراسة -)في القانون الجزائري والمقارن والشریعة اإلسالمیة(مروك نصر الدین، الحمایة الجنائیة لمحق في سالمة الجسم 2
.1997، الجزائر، 1، أطروحة دكتوراه، معید الحقوق، جامعة الجزائر - مقارنة
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فخطورة الفعل على الحق المشمول بالحمایة هو علة تجریمه، إذ أن تجریم الفعل یفترض صلة 
الفعل في ذاته على موضوعیة مجردة بینه وبین النتیجة بحیث یكون جوهر هذه الصلة خطورة 

یة الفعل لإحداث الوفاة في ظل الظروف التي عاصرت ارتكابه حیاة المجني علیه، أي صلاح
مع عدم اشتراط علم المتهم بتلك الظروف التي بناء علیها تقدر خطورة الفعل إذ یكفي 

.بهااستطاعته العلم 

:المركبة كوسیلة للقتل أو الجرح غیر العمدي

وال یهم بعدها السائق، ما فما یمیز حوادث المرور وقوعها باستعمال مركبة مهما كان نوعها
دام أنه قام بقیادة هذه المركبة فیتحمل المسؤولیة الجنائیة وفقا للقواعد العامـة إن توفر على 

.شروطها

كل وسیلة نقل :" بأنها03-09من الأمر 02ولقد عرف المشرع الجزائري  المركبة وفقا للمادة 
ى الطریق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو بري مزودة بمحرك للدفع أو غیر مزودة بذلك تسیر عل

مركبة ذات محرك، سیارة مركبة : ، وتتنوع هذه المركبات بحسب نص نفس المادة إلى"تجر
.المتمفصلة، الحافلة المتمفصلة، المقطورة، الدراجة، الدراجة الناریة، الدراجة المتحركة

المركبات، أي أن جرائم إذن فحادث المرور هو كل حادث تكون وسیلته استعمال إحدى هذه 
القتل أو الجرح غیر العمدي المروریة یشترط أن ترتكب باستعمال هذه الوسیلة دون غیرها، وهو 

ما یمیزها عن باقي جرائم القتل والجرح غیر العمدي والتي تخضع للقواعد العامة حیث لا 
.ائمیشترط لارتكابها وسائل معینة فكلها سواء في حالة ارتكاب إحدى هذه الجر 

الركن المعنوي في جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي المروریة :ثانیا

جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي جرائم خطئیة وعلیه وجب في ركنها المعنوي دراسة عناصر 
الخطأ والتي دونها لا وجود له ، مع تبیان صوره المحددة قانونا والتي یمكن أن ترتكب إحدى 

.وفقا لهاالجرائم السابقة 
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عناصر الخطأ في جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي -1

لم یضع المشرع الجزائري تعریفا للخطأ على غرار باقي التشریعات وهو ما تصدى له الفقه، إذ 
اتجاه الإدارة إلى السلوك الإجرامي  دون قبول تحقیق النتیجة الإجرامیة  التي "یمكن تعریفه بأنه 

".وك مع عدم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للحیلولة دون وقوعهایفضي إلیها هذا السل

وعلیه فیمكن تحدید عناصر الخطأ في كل من عنصر اتجاه الإرادة إلى إتیان السلوك وهو أمر 
واضح، إضافة إلى عنصر الإخلال  بواجبات الحیطة والحذر التي یفرضها القانون والثاني هو 

المتهم والنتیجة الإجرامیة المتمثلة في الوفاة أو وقوع الأذى توافر عالقة نفسیة تصل بین إرادة 
1.بالسالمة الجسدیة

:الإخلال  بواجبات الحیطة والحذر وضابطه

تستمد واجبات الحیطة والحذر من مصدرین رئیسیین أوالهما القواعد القانونیة وثانیهما الخبرة 
یطة لا یثیر أي إشكال إن كانت ، وأساس واجبات الح(عامة أو خاصة)الإنسانیة أو الفنیة 

القواعد القانونیة هي التي تفرضها فالالتزام بها لا یخالطه شك، وبالمقابل یمكن للخبرة الإنسانیة 
العامة أن تكون مصدر ا لواجبات الحیطة والحذر، فالأفراد  یدركون بالتجربة المكتسبة من 

الأصول الفنیة التي ینبغي علیهم حیاتهم الاجتماعیة وجود قدر أدنى من الحیطة والحذر أو
من شأنه مراعاتها عند إتیانهم السلوك، وتجاهل ذلك القدر أو النزول عنه یو لد خطر 

.الإضرار  بالحقوق والمصالح المحمیة قانونا

أما بالنسبة للضابط الذي یتحدد وفقه ما إذا كان الجاني قد أخل بواجبات الحیطة والحذر فهو 
الشخص المعتاد، أي من یلتزم في تصرفاته بقدر متوسط من الحیطة ضابط موضوعي قوامه

التربویة، للأشغال، الدیوان الوطني الأولىالقضائي في المواد الجزائیة، الجزء الثاني، الطبعة الاجتهادبغدادي،جیلالي1
304ص2002الجزائر، 
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والحذر فإن التزم بها فال محل لمسائلته أما إذا نزل عنها نسب إلیه الإخلال ولو التزم ما 
اعتاده في تصرفاته، هو ضابط یتسق ومصلحة المجتمع واعتبارات العدالة، غیر أن هذا 

صدر فیها التصرف بعین الاعتبار الظروف التي الضابط لا یطبق بصورة مطلقة بل یؤخذ
فالمعیار الموضوعي لا یؤخذ به على إطلاقه ذلك أن الجاني قد تكون .وأحاطت بالجاني

أحاطت به ظروف قد أثرت على درجة تقدیره للتصرف المناسب والذي نجم عنه الإخلال ، 
بشكل مجرد بل مدى التزامه وعلیه فال یكفي التزام الجاني بقدر متوسط من الحیطة والحذر 

بذلك القدر بالنظر إلى الظروف التي أحاطت به بالنسبة للرجل العادي، فإن كان الجاني قد 
التزم بذلك القدر الذي وجب على الرجل العادي التزامه في مثل تلك الظروف فال إخلال ینسب 

واجبات الحیطة والحذر إلیه، وإن لم یلتزم بذلك القدر من الحیطة والحذر نسب إلیه إخلال  ب
ومن بعدها الخطأ غیر العمدي، متى ما توافر العنصر الثاني للخطأ والمتمثل في العالقة 

.النفسیة بین إرادة الجاني ووفاة أو جرح المجني علیه

صور الخطأ غیر العمدي في جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي-2

289وأكد على البعض منها في المادة . ع. ق288لقد حدد المشرع هذه الصور وفقا للمادة 
ع، وبالنسبة لجرائم القتل أو الجروح غیر . ق442ع ثم أعاد النص علیها في المادة . ق

العمدیة في قانون المرور فتخضع للقواعد العامة، و إن كانت مخالفة اللوائح من أهم صور 
ي إحدى صوره الأخرى، وعلیه الخطأ في هذه الجرائم لكن ذلك لا ینفي إمكانیة حدوث الخطأ ف

فسیتم تناول مخالفة اللوائح كصورة غالبة للقتل والجرح غیر العمدي قبل المرور إلى باقي صور 
.الخطأ فیها
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مخالفة اللوائح والأنظمة كصورة غالبة للخطأ في جرائم القتل أو الجرح غیر :الصورة الأولى
:العمدي المروریة

المرور قد حاول إیضاح أغلب القواعد التي تتوافق وواجبات إن المشرع ومن خلال قانون 
الحیطة والحذر تنظیما لحركة المرور بشكل عام وتفادیا لحوادث المرور بشكل خاص، فقانون 

المرور یعد من اللوائح الواجب احترامها فإن خولفت إحدى قواعده عدت في ذاتها خطأ 
.یستوجب المسؤولیة 1

لجاني القواعد التي تقررها هذه اللوائح یكون قد ارتكب خطأ ولو لم فمتى ما لم یطابق سلوك ا
تتوافر صورة أخرى من صوره، غیر أن عدم مراعاة اللوائح في ذاته لا یكفي لتوافر الخطأ وقیام 
المسؤولیة عن الخطأ غیر العمدي، فالمخالفة هنا هي صورة للخطأ مجرد مثال له لا تغني عن 

.وافر أركان الجریمة غیر العمدیة وأهمها الرابطة السببیةتوافر عناصره مع ضرورة ت

فجرائم القتل أو الجرح غیر العمدي لا تتوافر بمجرد مخالفة أحد قواعد قانون المرور، بل 
وجب توفر عناصر الخطأ أي أن هناك إرادة اتجهت إلى الإخلال  بواجبات الحیطة والحذر، 

قواعد قانون المرور، لكن ذلك متوقف على مدى والتي یفترض توفرها بمجرد مخالفة إحدى
توفر عالقة بین إرادة السلوك في هذه المخالفة والنتیجة المترتبة، أي اتجاه إرادة الجاني إلى 

السلوك المخالف لقاعدة من قواعد قانون المرور هو ذاته ما أدى إلى النتیجة الإجرامیة  فإن لم 
.یكن كذلك فال جریمة خطیئة

ین لا یتوقع الجاني الوفاة أو إصابته المجني علیه بجروح ویثبت أنه لم یكن في أي أنه ح
استطاعته توقعها ولم یكن ذلك من واجبه كونها في ذاتها غیر متوقعة لم ینسب بعدها إلیه 

الخطأ، وكذلك إن توقع هذه النتیجة ولكن لم تتجه إرادته  ولم یكن في وسعه اتخاذ الاحتیاطات 
.خطأحدوثها فال ینسب للجاني التي تحول دون

.1،2012الجنائیة الحدیثة، مذكرة الماجستیر، كمیة الحقوق، جامعة الجزائر الإثبات، حجیة أدلة بن لاغة عقیلة1
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كما أنه لیس كل مخالفات قانون المرور تؤدي حتما إلى إسناد الخطأ إذا ما أدى إلى وفاة أو 
جروح إذ وجب التفریق بین المخالفات التي هدفها تنظیم وتجنب الازدحام، وتلك التي أوجدها 

القضاء به من إدانة لصاحبة المشرع للحفاظ على أمن وسالمة الأشخاص، وعلیه انتقد ما تم 
السیارة عندما أوقفت سیارتها في مكان ممنوع التوقف فیه فاصطدمت بها سیارة أخرى دحرجتها 

ما أدى إلى جرح شخص كان أمامها، فإسناد جریمة الجرح غیر العمدي هنا على أساس 
لوقوف والتوقف فما امخالفتها المرتكبة غیر كاف لقیام الخطأ في حقها، فالمخالفة مقررة لتنظیم 

.یمكن أن تتوقعه السائقة هو عرقلة حركة المرور فقط ولیس أن یؤدي إلى وفاة أو جرح

:الصور الأخرى للخطأ في جرائم  القتل أو الجرح غیر العمدي المروریة

إذ أن مخالفة قواعد قانون المرور وإن كانت تشكل الغالب من الحالات التي قد تكون نتیجتها 
ح غیر عمدي، غیر أنه یمكن تصور حالات أخرى للخطأ على الرغم من عدم قتل أو جر 

مخالفة السائق فیها ألحد قواعد قانون المرور غیر أنه یمكن أن ینسب إلیه الخطأ وفقا للصور 
ع.ق288والمحددة في المادة –الأخرى له 

فإثبات الجاني عدم مخالفته ألحد اللوائح غیر كاف لنفي الخطأ عنه إذ قد تتوافر كل عناصر 
وذلك بأن یأتي سلوكا الخطأ بالرغم من ذلك في إحدى الصور الأخرى للخطأ المحددة قانونا، 

من الأمر 67مخالفا لقواعد الخبرة الإنسانیة بشكل عام، وهو ما أكد علیه المشرع بنص المادة 
أو الجر ح الخطأ نتیجة /كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ و:"... حیث نص على09-03

، ما یفید بأن "خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو عدم امتثاله لقواعد حركة المرور في الطریق
1.صور الخطأ ال تنحصر في مخالفة اللوائح أو قواعد قانون المرور

المتعمقة بحوادث المرور، مذكرة الماجستیر، كمیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، الاحتیاطبوخبزة سعیدة، جرائم 1
2008
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فالخطأ قد یكون في صورة الرعونة وهي سوء التقدیر والذي قد تظهر في واقعه مادیة تنطوي 
على خفة وسوء تصرف، أو في صورة عدم احتیاط أي عدم تبصر بالعواقب فالفاعل یدرك 

النتائج الضارة لفعله ومع ذلك یقدم على نشاطه، كما یمكن أن یكون الخطأ في صورة الإهمال 
والتي تكون باعتماد الفاعل موقف سلبیا بعدم القیام بما هو واجب علیه، وتركه أو عدم الانتباه

لتفادي وقوع السلوك الإجرامي  وبعده ما هو مفروض مع عدم اتخاذ التدابیر أو الاحتیاطات 
.النتیجة الإجرامیة 

لمحددة وعلیه یعتبر الجاني قد ارتكب جریمة قتل بعدم الاحتیاط إذا سار بسیارته بالسرعة ا
الظروف الجویة تقتضي منه الانتقاص من سرعته وهو ما لم یفعله ما تسبب في قانونا إلا أن 
.وقوع الجریمة

الجزاء في جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي بین قانون العقوبات و قانون :الفرع الثاني
المرور

لقتل والجروح غیر العمدیة في محاولة لتحقیق الردع حدد المشرع العقوبات المقررة عن جرائم ا
.و التي عادة ما تكون كنتیجة لمخالفة قواعد قانون المرور

العقوبات المقررة في جرائم القتل أو الجروح غیر العمدیة المروریة:أولا

تتحدد العقوبات المقررة عن جرائم قتل أو جرح غیر عمدي وفقا لقانون العقوبات و قانون 
فة إلى عقوبات تكمیلیة تتلائم  وطبیعة المخالفات المروریة المرور في عقوبات أصلیة إضا

.المرتكبة عادة والتي كانت نتیجتها هذه الجرائم

العقوبات الأصلیة في جرائم القتل أو الجروح غیر العمدیة -1

بالرجوع إلى نصوص قانون المرور فإن المشرع یحدد العقوبات الأصلیة لمثل هذه الجرائم 
من الأمر 67أو الغرامة، وذلك من خلال المادة /العقوبات في الحبس وبالعودة إلى قانون
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من قانون العقوبات، 289و288یعاقب طبقا ألحكام المادتین " :والتي تنص على أنه09-03
أو الجرح الخطأ نتیجة خطأ منه أو تهاونه أو تغافله أو /كل سائق ارتكب جریمة القتل الخطأ و

ع إذا كانت الجریمة . ق288فوفقا للمادة ".المرور في الطرقعدم امتثاله لقواعد حركة 
المرتكبة قتل غیر عمدي فإن عقوبة الحبس تكون بین حد أدنى مقدر بستة أشهر، أي رفع الحد 
الأدنى للحبس عن الحد الأدنى العام في الجنح تقدیرا لجسامة نتیجتها بینما الحد الأقصى یحدد 

دج وحد أقصى 20.000الغرامة والتي تتراوح بین حد أدنى بـــ بثالث سنوات، مع تقریر عقوبة 
دج، بینما وفي جریمة الجرح غیر العمدي فتكون العقوبة حبس من 100.000یصل إلى 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین، 000.100دج إلى 000.20شهرین إلى سنتین مع غرامة من 
إذا نتج عن الإصابة أو الجرح عجز أي إمكانیة القضاء بالحبس فقط أو بالغرامة فقط وذلك 

كلي عن العمل لمدة تجاوز ثالثة أشهر، وذلك ألن نص المادة قد كان تحت عنوان القسم الثاني 
1.الجنح والعقوبات ضمن قانون المرور

بمعنى أن ما هو منصوص علیه كمخالفة أي جریمة الجرح غیر العمدي الذي أدت إلى عجز 
ع والتي . ق442یها للقواعد العامة، أي تطبق بصددها المادة لا یتجاوز ثالثة أشهر یرجع ف

: "...تنص على أنه

كل من تسبب بغیر قصد في إحداث جروح أو إصابة أو مرض لا یترتب علیه عجز كلي عن 
العمل لمدة تتجاوز ثالثة أشهر وكان ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتیاط أو عدم انتباه أو 

إذ تكون العقوبة وفقا لنص نفس المادة حبس من عشرة أیام ..." م،إهمال أو عدم مراعاة نظ
.18.000إلى دج16.000دج.على الأقل إلى شهرین على الأكثر وغرامة من 

من قانون العقوبات الجزائري03-09من الأمر 67المادة 1
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العقوبات التكمیلیة في جرائم القتل أو الجروح غیر العمدیة-2

بها بمفردها، العقوبات التكمیلیة هي عقوبات تلحق العقوبة الأصلیة أي عدم إمكان القضاء 
الحجر القانوني، : ع وهي بالنسبة للجنح تتحدد في. ق9وهي محددة بشكل عام وفقا للمادة 

، الحظر على المحكوم علیه (ع. ق13/1م )، المنع من الإقامة )ع.ق11م(تحدید الإقامة 
، المنع (ع.ق15/2م )، المصادرة )ع. ق14/1م (ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة 

، (ع. ق1/2مكرر16م )، غلق المؤسسة (ع.ق2/مكرر16م )ممارسة مهنة أو نشاط من
أو /، الحظر من إصدار الشیكات و(ع.ق2/1مكرر16م)الإقصاء من الصفقات العمومیة 

، وكذلك تعلیق أو سحب أو إلغاء رخصة (ع. ق3/3مكرر16م )استعمال بطاقات الدفع 
، نشر الحكم (ع. ق5/1مكرر16م )از السفر ، سحب جو (ع. ق4/1مكرر16م )السیاقة 

.)ع. ق18م )بأكمله أو مستخرج منه 

و یلاحظ أن تعلیق أو سحب رخصة السیاقة أو إلغائها من العقوبات التكمیلیة التي نص علیها 
8، وأكد علیها في قانون المرور وفقا للمادة (ع. ق9م)المشرع في قانون العقوبات بشكل عام 

-17، مع الإشارة هنا إلى أن المشرع قد أضاف بموجب القانون 051-17ن مكرر من قانو 
.)مكرر62والمادة 08المادة )عقوبة إداریة تتمثل في سحب النقاط 05

في حالة ارتكاب جنح یعاینها :" على أنه05-17من قانون 92و ینص المشرع في المادة 
أعاله، 86و85و84و79و77ة في المواد قانونا الأعوان المؤهلون باستثناء الجنح المذكور 

یجب أن تكون رخصة السیاقة موضوع احتفاظ على سبیل التحفظ، طبقا للإجراءات المنصوص 
كما تم إیضاح الإجراءات التي یمر بها إجراء تعلیق رخصة ".علیها في التشریع المعمول به

ب السائق حائز رخصة في حالة ارتكا: "1705من قانون 97السیاقة وفقا لنص المادة 
السیاقة إحدى الجنح المنصوص علیها في القسم الثاني من هذا الفصل، یقوم العون الذي عاین 

المخالفة بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السیاقة حسب الحالة، إلى وكیل 
ة الثانیة ، كما ترسل تطبیقا للفقر ..."ساعة)72)الجمهوریة في أجل أقصاه اثنتان وسبعون 
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والثالثة من نفس المادة المعلومات الخاصة بالجنح المرتكبة إلى الإدارة المكلفة بتسییر نظام 
أیام، حیث یتم السحب التلقائي لعدد النقاط وفقا )8)الرخصة بالنقاط في أجل لا یتجاوز ثمانیة 

.مكرر من نفس القانون62ألحكام المادة 

لعمل بنظام تعلیق أو سحب أو إلغاء رخص السیاقة إلى یومنا وتجدر الإشارة هنا إلى استمرار ا
فتعلیق .05- 17من قانون 16هذا، لعدم التجسید الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط تطبیقا للمادة 

رخصة السیاقة قد یكون مؤقتا أو نهائیا وبالنسبة للجنح فیكون نهائیا ولفترات محددة وفقا للمادة 
القیام بتعلیق ... یمكن للجهة القضائیة المختصة: "على أنهوالتي تنص05-17قانون 98

:رخصة السیاقة كما یأتي سنوات بالنسبة للجنح المنصوص علیها )4)إلى )2)لمدة سنتین -
.73مكرر و71و70مكرر و69و68و67في المواد  لمدة سنة بالنسبة للجنح المنصوص -

..."89و)2الفقرة ( 87و86و85و84و79و77و76و75و74و72علیها في المواد 
أي أن تعلیق رخصة السیاقة یكون في حالات ارتكاب جرائم  القتل والجرح غیر العمدي 

البسیطة ومع ظروف التشدید إضافة إلى الجرائم الأخرى، كما أن الحكم بهذه العقوبة جوازي 
رتكبة فیها الجریمة للقاضي تقدیر الحكم به من عدمه بحسب ما یراه مناسبا وفقا للظروف الم

.وأحوال الجاني

وینص المشرع في قانون المرور على إلغاء رخصة السیاقة وذلك في حالة العود وفقا للمادة 
في حالة العود، تقوم الجهة القضائیة المختصة بإلغاء رخصة :"... 05-17قانون 98/2

امیة ، ویقصد بإلغاء رخصة ، أي أن هذه العقوبة التكمیلیة في حالة العود تكون إلز ..."السیاقة
انتهاء العمل بالترخیص الإداري الذي یؤهل حائزه لقیادة مركبة ذات محرك في المسالك "السیاقة 

من 02الذي أوردته المادة المفتوحة لحركة المرور، وهذا انطلاقا من مفهوم رخصة السیاقة 
رخصة سیاقة جدیدة ویمكن لمن ألغیت رخصة سیاقته التماس الحصول على."05-17قانون 

من 98/3المادة (من إلغائها ما لم تكن محال لإلغاء النهائي لها بعد مرور خمس سنوات
).05-17قانون 
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بما -كما یتم إلغاء رخصة السیاقة بالنسبة لمن یرتكب المخالفات المدرجة في القسم الثاني 
ل الفترة الاختباریة، وذلك التي تتم معاینتها خلا-فیها جرائم القتل أو الجرح غیر العمدي

كعقوبة تكمیلیة إضافة إلى العقوبات الجزائیة بحیث لا یمكنه طلب الحصول على رخصة سیاقة 
(.05-17ق 99المادة )شهر ابتداء من تاریخ صدور قرار الإلغاء 18جدیدة خلال أجل 

فة أدت إلى فإن إلغاء رخصة السیاقة حالة ارتكاب مخال2للمادة ووفقا 113قانون 14-01
قتل أو جرح غیر عمدي عند سیاقة مركبة ذات محرك وكان الضحیة أحد الراجلین وحكم على 

ع فیمكن للجهات . ق289و288من هذا القانون والمادتین 69و66المتهم تطبیقا للمادتین 
القضائیة إلغاء رخصة السیاقة وضمن نفس الشروط یمكنها الحكم بإلغاء رخصة السیاقة ومنع 

تكب المخالفة من الحصول علیها نهائیا، وعلیه فاإللغاء إما مؤقت أي للمحكوم علیه السعي مر 
.مدى الحیاةللحصول على رخصة جدیدة أو إلغاء نهائي بحیث یحرم من ممارسة السیاقة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري  یمكنه تبني عقوبات أخرى سواء كانت جنائیة أو 
حقیق مزید من الفعالیة لقواعد قانون المرور مثلما ینص علیه قانون العقوبات الفرنسي إداریة، لت
.8-221في مادته 

ومن بین هذه العقوبات نجد إلزام الجاني بإتباع دورة توعیة بأخطار استخدام المواد المخدرة، أو 
دة لمدة خمس منع سیاقة بعض المركبات البریة الآلیة  بما فیها التي لا تتطلب رخصة قیا

سنوات على الأكثر، كذلك الالتزام بإكمال دورة تدریبیة حول السالمة المروریة على النفقة 
الخاصة للمحكوم علیه، مع إمكانیة القضاء بمصادرة المركبة المستعملة في ارتكاب الجریمة إن 

.كان الجاني هو مالكها وإلزامیة ذلك في حالات محددة 1

، دیوان المطبوعات الجامعیة الطبعة الأول، القسم العام، الجریمة، الجزء الجزائريسلیمان، شرح قانون العقوبات االلهعبد 1
93ص. 2004الخامسة، الجزائر، 
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خلاصة الفصل

لسلامة الجسدیة، حق یقرره ویحمیه القانون، وتشمل هذه الحمایة جسم الإنسان الحق في ا
بكامله دون استثناء أي جزء أو عنصر من العناصر المكونة له، بما یضمن الحفاظ على 

لكن المشرع لم یعاقب . المستوى الصحي والتكامل الجسدي ، یشكل جریمة معاقب غلیها قانونا
اها من التجریم فأباحها حتى وإن كانت تشكل اعتداء على الحق في على الأعمال الطبیة فاستثن

سلامة الجسم ، وهذا ما جعل المشرع الجزائري یحاول التوفیق بین حمایة هذا الحق من 
الاعتداء، وإجازة الاعتداء علیه إذا كان الغرض من ذلك صیانة الجسم وحمایته من الأمراض 

.قانوناوالآلام في حدود الضرورة المسموح بها



الفصل الثاني
ضمانات إباحة الاعتداء على السلامة الجسدیة
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تمهید

تعتبر السلامة الجسدیة بمفهومها الواسع من أهم الحقوق الجوهریة للإنسان إن لـم تكن أسماها 
، و هو حق كرسته معظم التشریعات و الدساتیر علـى مـدى الأحقـاب و الأزمنة یقتضي عدم 

أو الاعتداء علـى كیانـه الجسـدي و المعنوي ، في أي ظرف من الإنسانجواز المساس بجسم 
.، وتحت أي مبرر كان ، حتى و إن كان یهدف في مضمونه لمصلحة هذا الأخیرالظروف

إلا أن هناك اعتداءات على السلامة الجسدیة تحدث خطأ وتكون هاته الاعتداءات نتیجة نشاط 
ممارس أو القیام بواجب مهني أو أنساني مثل الطب والریاضة

إلى إباحة بعض الأعمال المبحث الاول،الذي یقسم إلى مبحثینحیث سنتطرق في هدا الفصل
المطلب الأول التجربة ،الطبیة الماسة بالسلامة الجسدیة  كمبحث أول والمقسم إلى مطلبین

،أما المبحث الثاني یتضمن مطلبین،زراعة الأعضاءووالمطلب الثاني نقل الدم،العلمیة
الضمانات الواردة لب الثاني أما المط،أساس إباحة بعض الألعاب الریاضیةالمطلب الأول 

.على الألعاب الریاضیة
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إباحة بعض الأعمال الطبیة الماسة بالسلامة الجسدیة:المبحث الأول

رغم ما بلغته مهنة الطب من سمو تجلى أساسا في علو مقاصدها ونبل غایاتها وما یقتضیه 
للمسائلة الجزائیة متى دخل ضمیر الممارس الطبي عند ممارسته لهذه المهنة قد یكون عرضة 

وعلیه نجد الطبیب كغیره من البشر مخطأ مهملا مقصرا وأحیانا أخرى .فعله دائرة التجریم
متعمدا مما یعود بالضرر على المریض والمجتمع في عدة صور من الأفعال كالتي تقع على 

.بالأعمال الطبیة الماسة بالسلامة الجسدیةالجسم مباشرة أو ما یسمى

التجارب العلمیة:طلب الأولالم

تقدمت العلوم الطبیة وطرق العلاج متجاوزة حدود الأعمال الطبیة التقلیدیة بفضل تطور 
الأجهزة والآلات لتشخیص ومعرفة الأمراض المختلفة ومسبباتها وكیفیة معالجتها واكتشاف 

المستمرة التي یقوم بها الأدویة الناجعة لها ، ولم یكن ذلك لیتم لولا الأبحاث والتجارب العلمیة
الأطباء ، غیر أن ذلك انعكس سلبا على نطاق الحمایة للسلامة الجسدیة ، فتعرضت هذه 
الأخیرة لانتهاكات واعتداءات خاصة في مجال التجارب التي تجرى على الإنسان السلیم 

بغرض البحث العلمي وهذا الأمر طرح مشكلة تتأرجح بین مصلحتین، مصلحة عامة تتعلق 
.بحریة البحث العلمي لما له من مزایا تعود بفائدة على البشریة جمعاء وبالتالي إطلاق 

مفهوم التجربة والبحث الطبیین:أولا

البحث الطبي بأنه كل " التأمین من المسؤولیة المدنیة ،": لقد عرف أشرف جابر في كتابه 
البیولوجیة أو الطبیة ، ولا بحث أو اختبار یقع على الكائن البشري في ضوء تطور المعطیات 

تنحصر التجربة الطبیة في نطاق اختبار العقاقیر بل یشمل الأبحاث التطبیقیة والبیولوجیة 
من اللائحة الفدرالیة 102/46كما عرفت المادة . "...والمتعلقة بدراسة الهندسة الوراثیة
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منهجي یهدف )هي كل بحث :" الصادرة عن الإدارة الصحي الأمریكیة التجربة العلمیة بالقول
. "...1إلى تنمیة المعرفة

في هذا الصدد فان الأبحاث والدراسات الطبیة التي تتعلق بمسؤولیة الطبیب هي التي تقتضي 
انت درجة الخطورة التي المساس بسلامة الجسم أیا كان الأسلوب أو الوسیلة المستخدمة ، وأیا ك

یمكن أن یتعرض لها الفرد محل البحث ، لكن أسلوب العلاج الطبي أو التشخیص یكون له 
في أحوال محددة ٕذا الصفة التجریبیة إذا كان حدیث العهد ، بمعنى ألا یكون قد استخدم إلا 

بیتهم ، أو لم یزل الطبیة أو لأغلكان لم یصل إلى حد القبول العام من طرف المزاولین للمهنة 
الأولى . محل خلاف بین المختصین لأن هناك نوعین من التجارب الطبیة على الإنسان 

علاجیة كما ذكرنا وهي التي یجریها الطبیب بهدف علاج مریض لمصلحته في حالة إخفاق 
الوسائل العلاجیة المعروفة في تحقیق الشفاء وهذا بعد أن تكون هذه التجربة قد أجریت على 

والأصل أنها غیر مشروعة إلا أن القیام " التجریب العلاجي أو التشخیصي " لحیوان وتسمى ا
الخ وخروج ...بها جائز بتوافر شروط ، كالكفاءة الطبیة ورضا المریض وعدم تعریضه للخطر

قیام مسؤولیته الجنائیة ، أمـــــا الثانیة و هي التجارب إلى الطبیب عن هذه الشروط یؤدي 
العلمي لغیر الغرض العلاجي من أجل اكتشاف طریقة البحث تجـــرى لهدف التي العلمیة

جدیدة أو مدى فعالیة وسیلة أو عقار دون أن یكون هناك مصلحة للخاضع لها ، إذ أن 
إن أساس التجارب بنوعیها هو ما تضمنه إعلان .الشخص في هذه الحالة غیر مریض

2.ادئ وقواعد یراعیها القائم بالتجربة على البشر من مب)1964لسنة " Helsinkiهلسنكي"

49ص1999بیروت , منشورات الحلبي, التأمین من المسؤولیة المدنیة للأطباء: أشرف جابر1
62ص.2003, الوجیز في مسؤولیة الطبیب والصیدلي: إبراھیم سید أحمد2
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)الاتفاقیات الدولیة( موقف القانون من التجارب الطبیة:ثانیا

سنتطرق في هذا الشأن لموقف التشریع الفرنسي و الجزائري من التجارب الطبیة

القانون الفرنسي-1

بطرح المسألة عن القانون الفرنسي نجد في البادئ أن غالبیة الفقه في فرنسا یجمع على أن كل 
تجربة غیر علاجیة على الإنسان تعد غیر مشروعة ، متحججین في ذلك بموقف القضاء 

الفرنسي الذي أكد في أحكامه أن التدخل الطبي الممارس على الشخص یعد مخالفا للنظام العام 
إذا ما انتفى قصد العلاج ، ولا یكفي الرضا المتبصر من إعفاء -م برضاه حتى ولو ت-

ثم ما لبث أن غیر موقفه لاحقا غیر أن الاختلاف بقي في . الطبیب من المسؤولیة الجنائیة
تحدید أساس مسؤولیة القائم بالتجربة في القانون الفرنسي بالنظر إلى نوع التجارب الطبیة ، 

بدون خطأ ، في حین لمیة أعتمد المشرع الفرنسي مؤخرا نظام المسؤولیة فبالنسبة للتجارب الع
فبالنسبة للتجربة الأولى أقر .أسس المسؤولیة في التجارب العلاجیة على الخطأ المفترض 

مسؤولیة الطبیب القائم بالتجربة و لا یجوز له أن یدفع ویتذرع بفعل الغیر أو بعدول الشخص 
رفض الشخص الاستمرار في التجربة ومع هذا استمر القائم بتنفیذها الخاضع للتجربة فإذا ما 

1.علیه اعتبرت أفعاله خطأ شخصیا منشئا للمسؤولیة الجنائیة والمدنیة

ضررا أما فیما یخص التجربة العلاجیة فإن مسؤولیة الطبیب تقوم كذلك إذا ثبت أنه أحدث 
.نتیجة خطئه أو خطأ مساعدیه 

القانون الجزائري-2

التي استحدثها المشرع بالقانون 2فقرة 168یتضح موقف القانون الجزائر ي من خلال المادة 
یجب حتما احترام المبادئ " : بنصها على أنه 1990جویلیة 31المؤرخ في ()رقم17-90

, جامعة بن عكنون, كلیة الحقوق, رسالة دكتوراه, دراسة مقارنة, سلامة الجسمالحمایة الجنائیة للحق في : مروك نصر الدین1
.1998, الجزائر
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الأخلاقیة والعلمیة التي تحكم الممارسة الطبیة ، أثناء القیام بالتجریب على الإنسان في إطار 
ث العلمي ، یخضع التجریب للموافقة الحرة والمنیرة للشخص موضوع التجریب أو عند البح

فالمشرع الجزائري أباح ."عدمه ، لممثله الشرعي ، تكون هذه الموافقة ضروریة في كل لحظة
التجارب العلمیة ولكنه انفرد عن بقیة التشریعات المقارنة بنصه الصریح في هذا الشأن ، 

.مبادئ الأخلاقیة والعلمیة والموافقة المستنیرة للشخص الخاضع للتجربةبضمان احترام ال

لإبداء رأیه أن یتم تبلیغ المجلس الوطني لأخلاقیات للعلوم الطبیة 168/3كما ألزمت المادة 
ویذهب رأي لتفسیر اعتراف تلك القوانین بشرعیة التجارب غیر العلاجیة على ٕ الإنسان لا 

یقتضي مطلقا المساس بحقه نما یقتضي التوفیق بین في سلامة جسمه وا مصلحتین 
لعلوم متعارضتین ، مصلحة الشخص في حمایة جسمه والمصلحة العامة من أجل تقدم 

1.للصالح العام

العقوبة المقررة لمخالفة أحكام التجارب:ثاثال

نفرق هنا بین مسؤولیة الطبیب عن التجارب العلاجیة التي یقصد منها تحقیق الشفاء للمریض 
أو التخفیف من آلامه ، ومسؤولیته عن التجارب العلمیة التي یقصد من ورائها اكتشاف علاج 

الناشئة عن التجارب الطبیة العلاجیة فهي فبالنسبة للمسؤولیة الطبیة .جدید أو طریقة جدیدة
تنشأ عن عدم إتباع قواعد وأصول ممارسة الفن التجریبي لإجراء العلاج الحدیث أو عن إهمال 

2.الطبیب بواجب الالتزام برضا المریض

فالنموذج الأول للمسؤولیة یكون بخروج الطبیب عن قواعد وأصول ممارسة الفن التجریبي 
الطب ومن ذلك استخدم طریقة حدیثة لم تثبت بعد كفاءتها في التجریب المتعارف علیها في 

. المعملي على الحیوان

63مروك نصر الدین المرجع السابق ص1
104ص1999, القاھرة,القانون الجنائي والطب الحدیث، دار النھضة العربیة: أحمد شوقي عمر أبو خطوة 2
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عن بخروجهویعتبر هذا خطأ یستوجب المساءلة عنه لإحداث ضررا بالمریض لأن الطبیب 
.حدود الإباحة یكون قد أسقط عن نفسه الحمایة التي یسبغها القانون على فعله

تخدامه لطرق حدیثة رغم وجود طرق تقلیدیة معروفة لها نفس كما یسأل الطبیب عن اس
النتائج مع أقل مخاطر على المریض ، وكذلك عن عدم التزامه بواجب الحیطة والحذر في 

289و 288استخدام العلاجات الحدیثة التي یفرضها قانون العقوبات الجزائري في المادتین 
الجریمة في حالة عدم تطبیقه لطرق العلاج وهنا یسأل الطبیب عن جریمة الإهمال وهي نفس

1.الحدیثة والأدویة الجدیة الملائمة التي تثبت فعالیتها

فیكون أما النموذج الآخر هو مسؤولیة الطبیب عن إجراء العلاج التجریبي دون رضاء المریض
لأن ذلك بدون أخذ موافقة المریض ودون تبصیره وهنا یسأل الطبیب جنائیا عن الخطأ العمدي 
كل أسلوب علاج جدید أو تجریب أدویة جدیدة تفرض حتمیا أخذ رضا المریض وتبصیره 

2.من قانون حمایة الصحة وترقیتها3ف/138بالمخاطر طبقا لنص المادة 

إن المظهر الثاني هو قیام مسؤولیة الطبیب عن التجارب العلمیة التي تجرى على الشخص 
لما استقر علیه الفقه والقضاء كجریمة عمدیة لانتفاء السلیم دون ضرورة تملیها حالته طبقا 

في القانون الصحيقصد العلاج ، ولا ینفي توافر رضا من أجریت علیه التجربة ، ولا إتباع 
.إجرائها

انطلاقا من هذا المبدأ حكم القضاء الفرنسي على طبیبین بالعقوبة في واقعة حقن طفل بفیروس 
العدوى في هذا المرض ، فأصیب ذلك الطفل به وبذلك لا مخفف لمرض الزهري لمعرفة مبلغ 

یكون التجریب على الإنسان مشروعا أبدا إذ یجب أن تسبقه تجارب على الحیوان وأن یكون 
من مدونة 18لمادة اوهذا ما ذهب إلیه المشرع في . القصد منه حمایة الصحة وتطویرها

العلاج الجدید للمریض إلا بعد إجراء لا یجوز النظر في استعمال: " أخلاقیات الطب بقولها

2005, بلعباس,جامعة الجییلالي الیابس, المدنیة للأطباءالمسؤولیة, رسالة دكتوراه, رایس محمد1

68رایس محمد المرجع السابق ص2
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دراسات بیولوجیة ملائمة ، تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة 
."مباشرة للمریض

وزراعة الأعضاء البشریةنقل الدم :المطلب الثاني

نقل الدم :الفرع الأول

إن عملیات نقل الدم بین الأشخاص ولمصلحتهم سواء في وقت الحرب أو السلم من الأمور 
المستحدثة نسبیا في علم الطب إذ أنه بعد التردد والتراجع الذي ساد في الماضي على الساحة 
الدولیة بخصوص هذه العملیات نتیجة ارتفاع نسبة الوفیات ، برزت من جدید إشراقه نور في 

وجود الزمر الدمویة مما قضى " كارل لا نرستایز" دما اكتشف العالم النمساوي عن1900سنة 
على مشكلة التضاد بین الفصائل عند الحقن للدم بین الأشخاص وكان لهذا الاكتشاف وقعا 
كبیرا في الأوساط الطبیة خاصة وطبول الحرب العالمیة الأولى كانت تدق غیر أن خاصیة 

قله إلى میادین المعركة وهذا ما دفع العلماء للبحث عن حلول تخثر الدم بسرعة حال دون ن
في " ریتشارد لوسن"لذلك ، حیث كللت التجارب فیما بعد باكتشاف مبهر من طرف الطبیب 

المانعة للتخثر وهو ما مكن الكثیر من الأشخاص من التبرع " سیترات الصودیوم"أمریكا مادة 
أمریكا وانجلترا ووزعت جمعت آنذاك ملایین اللترات في بدمهم خلال الحرب العالمیة الثانیة إذ 

.على الجرحى

مفهوم الدم :أولا

تأتي أهمیة التساؤل عن مفهوم الدم فیما إذا أعتبر عضوا أم مجرد جزئیة مثله مثل الجزیئات 
السائلة كالعرق والدموع واللعاب وعندئذ لن یتمتع بالحمایة الكافیة ، وعلى العكس إذا أعتبر 

.ا تمتع بالحمایة القانونیة الكاملةعضو 
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تعریف الدم ومكوناته-1

الكائنات السائل الأحمر إلي یملئ الشرایین والأوردة ویجري في عروق بعض " یعرف الدم بأنه 
.الحیة منها الإنسان

سائل أحمر غیر شفاف وهو عبارة عن نسیج ظام یجري داخل الجسم " كما عرفه آخرون بأنه 
1.الشرایین والأوردة ویتكون من مادة سائلة تسمي البلازما تسبح فیها مكوناتهالبشري في 

".

هإن الدم یلعب دورا كبیرا في جسم الإنسان الحي ، إذ تتوقف علیه حیاة الأشخاص باعتبار 
شریان الحیاة سواء بنقل الأغذیة والأكسجین للخلایا أو باستخراج الفضلات من الجسم عن 

فة لنقله لعناصر المناعة ففي حالات كثیرة تسمع نداءات للمواطنین لتبرع طریق الكلى بالإضا
بدمهم من أجل إنقاذ أشخاص سقطوا ضحایا الكوارث الطبیعیة كالزلازل أو حوادث الطرقات و 
تتوقف حیاتهم على حقنهم بدماء المتبرعین كما أن إصابة أشخاص آخرین بأمراض مزمنة أو 

ة أو افتقار آخرین لعناصر التخثر الدموي یستدعي حقنهم غالبا وعلى وراثیة كالأنیمیا الانحلالی
.الدوام بدماء المتبرعین

لترات 05إلى 4.5مما تجد ر الإشارة إلیه أن حجم الدم یتراوح عند الشخص البالغ من 
ویتكون الدم من كریات حمراء في كل میلمتر مكعب من الدم یوجد من أربع إلى خمس ملایین 

نزیمات أیوما ، كما یحتوي الدم على كریات بیضاء وصفائح  60ء مدة حیاتها كریة حمرا
وأملاح ، لا یسعنا الحدیث عنها هنا إذ تتطلب الدراسة التعرض لإجراءات وشروط نقل الدم 

وجمعه من الناحیة القانونیة وقیام المسؤولیة عن ذلك وهذا ما سنحاول الإجابة عنها في بندین، 
الدم وجمعه وأسس إباحته ثم في البند د الأول للتنظیم القانونــي لعملیات نقلنتعرض فـــي البن

, ودار الثقافة للنشر والتوزیع, الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع, الطبعة الأولى, الطب الشرعي و السموم: جلال الجابري1
43ص.2002, عمان, الأردن
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الثاني لقیام مسؤولیة الطبیب عند مخالفة الإجراءات المنظمة لهذا الغرض والجزاء المترتب عن 
1.ذلك

الطبیعة القانونیة والعضویة للدم-2

لازما وسبق أن تعرضنا لمفهوم إن الدم هو نسیج ضام یتكون من خلایا ومادة حشویة تسمى الب
الأعضاء في الفصل الأول وتبین لنا أن العضو لا یقتصر على الجامد بل السائل أیضا 

ذلك أن مفهوم العضو في القانون أوسع منه في مفهوم الطب ومثال . الخ...كالمني والهرمونات
فقرة الثالثة من قانون ال164ذلك أن القانون اعتبر قرنیة العین بمثابة عضو كما جاء في المدة 

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها رغم كونها في المفهوم 85/05المعدل والمتم للقانون 90/17
الطبي جزء من العضو الذي هو العین، وعلیه اعتبر الدم عضوا بحكم بنیته العضویة وبحكم 

بغ بذلك علیه المشرع وظیفته الكبرى من الناحیة القانونیة رغم خاصیته بالتجدد والاستبدال وأس
2.حمایة قانونیة

التنظیم القانوني لعملیان نقل الدم وجمعه:ثانیا

أباحت الشریعة الإسلامیة من قبل التبرع بالدم وجواز نقله بین الأشخاص لأجل العلاج تأسیسا 
على قاعدة حفظ الكلیات الخمس في الدین بل أكثر من ذلك اعتبرت التبرع بالدم یدخل في باب 

و 350الصدقات ، وجاء العلم لیؤكد على هذا إذ أثبتت الأبحاث أن كمیة الدم المتبرع به بین 
عشر 4/1من مجموع احتیاطي خلایا الدم الكلي أي بمعنى % 2.5ملل هي ما یعادل 400

وهو ما یقابله نصیب الزكاة المفروضة في الشریعة الإسلامیة وفي حالة ما إذا لم یتبرع 
الشخص بهذا النصیب الاحتیاطي یتلف هذا الأخیر خلال شهرین لیستبدل بغیره وتلك حكمة 

45سابق صجلال الجابري المرجع ال1
.2002, الجزائر, دار الطباعة والنشر والتوزیع, الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفیات العامة: طاھري حسین2

77ص
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د نظم القانون الجزائري إجراءات التبرع بالدم ونقله كباقي التشریعات في ولق. الخالق عز وجل 
1.هذا الشأن بشروط نصت علیها أحكام ولوائح تنظیمیة

والمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها85/05القانون رقم في -1

من قانون حمایة الصحة وترقیتها رقم 158لقد بین المشرع الجزائري صراحة في المادة 
التبرع تتم في الوحدات الصحیة المتخصصة عملیات" : المعدل والمتمم على أنه 85/05

ومشتقاته والمحافظة على ذلك ویتولى ) البلازما(بالدم لأغراض علاجیة وتحضیر مصل الدم 
الأطباء أو المستخدمون الموضوعین تحت مسؤولیتهم جمع الدم وتحصین المتبرعین الفعال 

وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصله ومشتقاته یمنع القیام بجمع ) لبلازماا(وتحلیل مصل الدم 
."2الدم من القصد أو الراشدین المحرومین من قدرة التمییز أو لأغراض استغلالیة

یتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري أباح نقل الدم عن طریق التبرع في وحدات 
حدات حقن الدم ، إذ لا یمكن لأي شخص متخصصة لهذا الغرض كمراكز حقن الدم أو و 

طبیعي أو معنوي أن ینشئ مراكز للتبرع بالدم دون الترخیص له بذلك قانونا من طرف 
السلطات الوصیة والمعنیة كما خص بهذه المهمة الأطباء والمستخدمون العاملون في مراكز 

في الدم بالبیع أو متخصصة لوحدهم دون سواهم كما یفهم من هذه المادة ، ولا یجوز التصرف
بالشراء وبمعنى آخر منع بیع الدم وجعل الهدف من جمعه بالتبرع ونقله لأغراض علاجیة فقط 
وهذا عكس ما ذهب إلیه المشرع المصري بإباحته لبیع الدم بمقابل ، كما ألقى بمسؤولیة جمع 

على الأشخاص الدم على عاتق الأطباء والمستخدمون وهذا دلالة على خطر هذه العملیة سواء 
المتبرعین أو نقاوة الدم وخلوه من الأمراض إذ هناك من الأشخاص الذین لا تسمح لهم بنیتهم 

الصحیة بالتبرع بل هم في حاجة لهذا الدم كما یمنع الجمع للدم من أشخاص غیر ممیزین 

, الإسكندریة, جرائم الخطأ الطبي و التعویض عنھا في ضوء الفقھ و القضاء دار الفكر الجامعي: شریف الطباخ1
19ص.2003

الجریدة الرسمیة للجمھوریة , المعدل و المتمم, المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا16/02/1985المؤرخ في 05/ 85قانون 2
.17/02/1985بتاریخ ,22السنة ,08عدد , الجزائریة
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ئیة كالقصر وعدیمي الإرادة ضف إلى ذلك أن عملیة نقل الدم في حد ذاتها تتطلب إجراءات وقا
كالأدوات والأجهزة المعقمة وتقدیم وجبة للمتبرع بعد الانتهاء من العملیة ومراقبة حالته الصحیة 

.على سریر لمدة لا تقل عن نصف ساعة

كما ینبغي أن تحدد فصیلة الدم وتكتب على الكیس الذي جمع فیه الدم والخال ي من الأمراض 
08إلى 04یوما في درجة حرارة مــن 35المعدیة وتحفظ بعد ذلك الأكیاس لمدة لا تتجاوز

للطبیب بالإضافة إلى درجات مئویة ، وعدم مراعاة هذه الإجراءات یقیم المسؤولیة الجنائیة
وهذا لیس مسؤولیة المرافق المخصصة لذلك على أساس الخطأ أو على أساس المخاطر 

1.اموضوعن

جیل فصیلة الدم على بطاقة على وجوب تس159كما أضاف المشرع الجزائري في المادة 
التعریف الوطنیة أو رخصة السیاقة وهذا لتسهیل عملیات الحقن بالدم المناسب في حالة 

.الحوادث المروریة خاصة في حالة فقدان الوعي للمصاب أو للمریض

في اللوائح  التنظیمیة-2

الأخیر في المتضمن حمایة الصحة وترقیتها ونتیجة قصور هذا 85/05بعد صدور قانون 
تنظیم هذه الإجراءات صدرت عدة مراسیم تنفیذیة وقرارات وزاریة لتنظم عملیات التبرع بالدم 

ونقله وكانت أكثر تفصیلا لهذه العملیات من أجل بسط أكبر حمایة قانونیة على المتبرعین من 
220جهة ووقایة المتلقین للدم من الأمراض المتنقلة من جهة أخرى كما جاء في القرار 

المحدد لإجباریة الكشف عن الأمراض المعدیة كالالتهاب الكبدي 07/09/1991: بتاریخ
والسیفیلیس والسیدا فإذا ما أكتشف في دم المتبرع هذه الأمراض یحرق كیس الدم المتبرع به 

مقارنة بالماضي أنشأ ونظرا لتزاید المتبرعین تزامنا مع ارتفاع عدد المرضى و تقدم العلوم
: الوكالة الوطنیة للدم للتكفل الأحسن بهذه المسألة ، وجاء القرار المؤرخ فيالمشرع 

لیكون أكثر توضیحا في تنظیم هذه الإجراءات بتأكیده في المادة الثانیة منه 24/05/1998

26شریف الطباخ المرجع السابق ص1



ضمانات إباحة الاعتداء على السلامة الجسدیةالفصل الثاني

67

على أن التبرع بالدم یكون دون مقابل ودون إلحاق ضرر بالمتبرع كما یستلزم السریة وحدد سن 
م لل في المرة الواحدة 500سنة على أن لا تتجاوز الكمیة المتبرع بها 65إلى18التبرع من 

03یكون التبرع طواعیة في كل مسبوقة بفحص طبي شامل وكشف إجباري للأمراض المتنقلة و 
1.رأشه

أما فیما یخص العیادات الخاصة التي لا تملك حق إنشاء مراكز للتبرع أجاز لها أن تطلب 
اجها من المراكز التابعة للدولة بعد إمضاء اتفاقیتین مع هذه المراكز تكون أكیاس الدم التي تحت

الاتفاقیة الأولى خاصة بحرق الدم والنفایات أما الثانیة فتتعهد بموجبها أن تدفع مبلغ رمزي قدر 
ملل ، وهي تكالیف شراء الكیس و 450إلى 350دج مقابل كل كیس دم سعته من 2000بـ 

.من الأمراض وحقوق الحفظ ، إذ لا یفهم منها أبدا أنها عملیة شراءمعاینة الدم لخلوه

عقوبة مخالفة القواعد والأنظمة المتعلقة بنقل الدم وجمعه:ثالثا

إن نقل الدم بین الأشخاص من الأمور المستحدثة التي بدأت تنتشر في القرن العشرین ومنذ 
إنقاذ العدید من الأشخاص من الموت ظهوره استخدم على نطاق واسع ، ورغم أهمیته في 

المحقق إلا أنه وجد تباین في الآراء حول التصرف فیه بالتبرع أما التصرف فیه بالبیع فالإجماع 
قائم من جانب الفقهاء على عدم جوازه ، غیر أن ما یهمنا هو موقف القانون من ذلك 

الجزائري إجراءات وشروط والجزاءات المقررة في حالة البیع و في هذا الصدد نظم المشرع 
التبرع بالدم كما سبق القول أن تعرضنا لموقف القانون الجزائري للتبرع بالدم والإجراءات 

:والشروط الملازمة له منها

ألا یكون المتبرع قاصرا أو راشدا محروما من قدرة التمییز وهذا طبعا لمنع استغلال هؤلاء -
.إلیه من دم أكثر من غیرهم لزیادة نموهمالأشخاص وتعریضهم للخطر بسبب ما یحتاجون -

.50العدد , ریةمجلة الشرطة الجزائ, الخبرة الطبیة ودورھا في الإثبات في المادة الجزائیة: عبد العزیز نویري1
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...أن لا یكون المتبرع بالدم مصابا بالأمراض كالالتهاب الكبدي ، أو الایدز أو الملاریا أن -
.یكون مصابا بالصرع أو أمراض التخثر 1.أن لا تكون المرأة حاملا أثناء تبرعها-

الجدل الدائر حول مسألة المنع والإباحة اتضح لنا أن المشرع أباح التبرع بالدم وتجاوز بذلك
وجعل الهدف من التبرع وجمع الدم لغایة واحدة وهي غرض العلاج وبمفهوم المخالفة إذا انتفى 
الهدف العلاجي من ذلك كأن یكون لغرض المتاجرة قامت مسؤولیة الطبیب أو المستخدم عند 

من القانون المتعلق بحمایة 7لمادةالمعدلة بموجب ا263جمع الدم وهذا ما نصت علیه المادة 
إلى )01(یعاقب بالحبس من سنة "20/07/2008المؤرخ فیـ 13-08الصحة وترقیتها رقم 

دج ، كل من یتاجر بالدم 1000000)دج إلى 500000ثلاث سنوات وبغرامة من )03(
2".البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح

على كل من تسول له نفسه أن یستغل المراكز المخصصة أن النص هنا جاء صریحا ومشددا 
للتبرع بالدم وبنوك الدم في الشراء أو البیع من أجل المتاجرة بهذا الدم أو القیام بتشجیع 

المتبرعین ومكافئتهم ثم إعادة البیع للدم أو القیام باستخلاص بعض المشتقات كالعوامل المخثرة 
.للذین هم في حاجة إلیهاللدم ثم إعادة بیعها بأثمان عالیة 

كما تقوم مسؤولیة كل طبیب أو مستخدم حسب القواعد العامة للمسؤولیة عن كل إهمال أو 
تقصیر صدر منه عند عدم أخذ الحیطة والحذر وعدم مراعاة القوانین والأنظمة المتعلقة بسلامة 

وحسب یة الأشخاص المتبرعین وحفظ الدم ونقله إلى متلقین له غیر ملوث بأمراض معد
الفصیلة الملائمة لهم إذ من الطبیعي أن تسبق عملیات نقل الدم فحوص معینة للتأكد من 

.سلامة المتبرع وخلوه من الأمراض

, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, جرائم الأشخاص وجرائم الأموال, شرح قانون العقوبات الجزائري: فریجة حسین1
86ص.2006

المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا الجریدة الرسمیة 05/85المعدل والمتمم للقانون, 2008/07/20: مؤرخ في13/08قانون2
2008/08/03.:بتاریخ, 44السنة , 44عدد , الجزائریةللجمھوریة 
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زراعة الأعضاء البشریة:الفرع الثاني

عدة فرازاتمن المعلوم أنه قد نجم عن التطورات العلمیة الهائلة في القرن الماضي نتائج وا
ومتنوعة الأهداف والغایات، بحیث بدا أن هذه التطورات شملت كل مناحي مختلفة النطاق 

الحیاة خاصة منها المتعلقة بجسم الإنسان ومكوناته كزراعة الأعضاء البشریة مما استوجب 
.تنظیم هذه الممارسات وتوسیع دائرة المشاورات بین الطبیب ورجل القانون

یة كما تطرق إلیها المشرع الجزائري في في هذا الصدد تعد عملیات زرع الأعضاء البشر 
العلمیة من المستجدات168إلى 161نصوص قانون حمایة الصحة وترقیتها ، في المواد من 

الحدیثة بحیث تناولها القانون الجدید للعقوبات ورتب على مخالفة أحكامها جزاءات جد قاسیة 
.25/02/2009 :المؤرخ في09/01:لتعلقها بحرمة الجسد البشري وهذا في القانون رقم

تعریف نقل وزراعة الأعضاء:أولا

لم یشهد عصرنا الحالي قضیة طبیة لها صلة وطیدة بالجانب الشرعي والأخلاقي جدلا واسعا 
مثلما عرفته قضیة زراعة الأعضاء البشریة والأمر الذي زاد من حدة الجدل والنقاش هو عدم 

راء فمن الفقه من أید ذلك ومنه من عارض هذا الاتفاق والإجماع على مشروعیة هذا الإج
ولكي یتسنى لنا الغوص . المساس الذي یطال حرمة الجسم وقدسیته ولكل من الفریقین حججه

في هذه المسألة یستلزم منا التعرض لتعریف نقل وزراعة الأعضاء، فمن الناحیة الطبیة یقصد 
تبرع حیا أ میتا لیزرع في جسم بنقل وزراعة الأعضاء نقل عضو سلیم أو أنسجة من شخص م

شخص آخر یسمى مستقبلا لیقوم هذا العضو المزروع مقام العضو التالف فالمستقبل هو من 
1.یتلقى العضو السلیم من المتبرع به

, الإسكندریة, دار المطبوعات الجامعیة, دراسة مقارنة, رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة: مأمون عبد الكریم1
38ص.2009
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أحكام نقل وزرع الأعضاء:ثانیا

إن عملیة نقل وزراعة الأعضاء لم تلق القبول والاستحسان المتوقع لأنها وان كانت انتصارا 
علمیا حلم بها الأطباء إلا أنها تصطدم بحرمة الجسم البشري حتى أن بعض الفقه أبدى 

الإنسان معارضة شدیدة لهذه العملیة بوصفها خرقا للمبادئ وما یترتب عنها من مخاطر على 
یفتــح الباب ماص المتبرع ضف إلى هذا أن انتزاع الأعضاء یمتد إلى الأموات هذا لاسیما الشخ

من شفائهم علــى مصراعیه لفكرة منفعة الموت بتقصیر وقت الرحیــل للمرضى المیئــوس
الموجودین في غیبوبة والموضوعین تحت أجهزة الإنعاش الاصطناعي من أجل الاستفادة من 

لما یسمى بالقتل الرحیم وعلى هذا الأساس نتناول أحكام نزع وزرع أعضائهم، بل یمتد الأمر 
.الأعضاء بحسب مصدرها بین الأحیاء ثم من جثث الموتى

نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء-1

تجدر الإشارة بادئ ذي بدء في مسألة نقل وزرع الأعضاء بین الأحیاء أن القضیة أقل شد 
الة الانتزاع من الجثث أو من المحتضرین ، ولقد نظم للانتباه وأقل تعقیدا مما علیه في ح

المشرع الجزائري هذه الأعمال مثل باقي القوانین الأخرى إذ كلها بینت الأغراض والأهداف 
.المرجوة منها ثم بین شروطها وقیودها

شرط عرض العلاج أو التشخیص-أ

" معدل والمتمم على أنه ال85/05رقم من قانون حمایة الصحة وترقیتها 161جاء في المادة 
لا یجوز انتزاع أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو : 

تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون ولا یجوز أن یكون انتزاع الأعضاء 
من مدونة أخلاقیات 35وأضافت المادة ". أو الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیة 

الطب لتؤكد على أن عملیة النقل والزرع للأعضاء لا تكون إلا حسب ما تقتضیه أحكام القانون 
ونستشف من هذا أن الهدف الأول من وراء هذه العملیة هي بالأساس لأغراض العلاج كونه 
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عندما تشخیصیةالوسیلة الوحیدة بعد فشل الطرق العادیة لمن هم في حاجة إلیه أو لأغراض 
1.یتطلب الأمر نزع أنسجة و تحلیلها لمعرفة المرض

شرط عدم تعرض المتبرع للخطر- ب

162اشترط المشرع أن لا یشكل نزع العضو خطرا على المتبرع به وهذا ما أوضحته المادة
لا یجوز انتزاع :" بقولهاالمتعلق بحمایة الصحة وترقیتها السالفة الــذكر 85/05مـــن قانون 

."...من الأحیاء إلا إذا لم تعـرض هذه العملیة حیاة المتبرع للخطر... الأنسجة

یكون الزرع والزرع تبرعا دون مقابلأنشرط -ج

و ، 2ذلكلا یمكن لجسم الإنسان أن یكون محلا للمعاملات المالیة فالقیم الإنسانیة تسمو على 
شخص وننقذه بأعضاء شخص آخر نسبب له إعاقة أو وفاة من غیر المقبول أخلاقي أن نعالج 

مهما علا شأن الأول على حساب شخص آخر فالناس سواسیة أمام القانون غنیهم كفقیرهم 
.وهذا هو علة منع التعامل في الأعضاء الآدمیة بالمال أو بمقابل

شرط رضا المتبرع-د

ء على أن رضا المتبرع استقرت جمیع التشریعات المنظمة لعملیة نقل وزرع الأعضا
، إذ نظرا 3وخصائصه مسألتین رئیسیتین ویجب أن یستمر هذا الرضا إلى لحظة الاستئصال

لخطورة هذا التصرف الذي یقدم علیه المتبرع اشترط المشرع إبداء موافقته كتابة على أن ذلك لا 
یحول دون إمكانیة تراجعه في أي وقت شاء كما أن الرضا یكون أمام شاهدي واعلامه بكل 

الات عدل وتقدم الوثیقة إلى مدیر المؤسسة والطبیب رئیس القسم وتتبصیر المتبرع ، الاحتم
والمخاطر الممكن أن تترتب على عملیة الاستئصال حالا ومستقبلا وهذا ما نصت علیه المادة 

وتشترط الموافقة الكتابیة على التبرع : " ...بقولها85/05في فقرتها الأخیرة من قانون 162

115فریحة حسین المرجع السابق ص1
85المرجع السابق صأحمد شوقي عمر أبو خطوة2
الحمایة الجنائیة للجسم البشري في ظل الاتجاھات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، : أحمد فتحي العزةمھند صلاح3

.132،ص 2002الإسكندریة، 
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المؤسسة مدیربأحد أعضائه ، وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدین اثنین وتودع لدى 
الأهلیةلم یبین السن القانونیة أو 05-85غیر أن قانون ". رئیس المصلحة والطبیب

والمحرومین من القصر انتزاع الأعضاء مــــن 163نع في مادته امولا المطلوبة في المتبرع 
من القانون 40المادة التمییز وعلیه یمكن الرجوع للقواعد العامة للأهلیة المنصوص علیها في 

1.المدني

ضا المتلقير - ه

حضي المتلقي لزراعة العضو هو الآخر بحمایة قانونیة مشترطة موافقته بحضور الطبیب 
رئیس المصلحة وشاهدین نظرا للمضاعفات المحتملة بعد عملیة الزرع كالمقاومة التي یبدیها 
جسم الملتقى برفض هذا العضو الدخیل علیه مما یضطر الأطباء لوضعه تحت أدویة تهاجم 

من قانون 166المناعیة ومنعها من رفض العضو الجدید وهو ما أشارت إلیه المادة خلایاه 
.غیر أنه في حالات طارئة85/05

أوردت هاته المادة استثناء بجواز القیام بالزرع للمستقبل دون الموافقة المذكورة وهذا إذا تعذر 
لتعبیر عن إرادته أو إذا كان الاتصال بالأسرة أو بالممثلین الشرعیین للمعنى الغیر قادر عن ا

.هناك خطر على حیاته مع كل تأخیر في الزرع

نقل وزرع الأعضاء من الموتى-2

فإنها إذا كانت الموافقة الصریحة ضروریة لشرعیة المساس بجسم المتبرع وهو على قید الحیاة 
في هذا الشأن وقد أفتى العلماء بجواز الاقتطاع 2ضروریة كذلك للاقتطاع من جثته بعد مماته

لكن یثور التساؤل عند الاختلاف في لدیانة فمن الفقهاء من أجاز هذه العملیة بین المسلمین 

.بتاریخ 78،المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة عدد 26/09/1975: المؤرخ في75/58: أمر رقم1
1975/09/30 :

، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة، )دراسة مقارنة ( رضا المریض عن الأعمال الطبیة والجراحیة : مامون عبد الكریم2
.608،ص 2009
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وحرمها إذا كان أحد الطرفین كافر وان كان فریق من الفقهاء المحدثین أجاز نقل الدم 
الحـــــي والأعضاء بین المسلم وغیره وفي هذا الصدد فان موضوع النقل من جثة المیت إلى 

الحقیقي لا المقصود ب الموت هنا هو الموتأنمبنـــي بالأساس علـــى معیار بدء الوفاة إذ 
الروح من الشخص الموضوع تحت العنایة الطبیة والذي لا خروجالظاهري الذي لا رجعة فیه 

للأنسجة سبیل له في الحیاة مجددا غیر أن أجهزة الإنعاش هي التي تبقى في الحیاة البیولوجیة 
لكي یستفاد من نقلها وهذا بعد الإثبات الشرعي للوفاة وبالرجوع للقانون الجزائري نجده أباح هذه 

المعدلة والمتممة بالمادة الأولى من قانون 85/05من قانون 164العملیة طبقا لنص المادة 
. 85/05المعدل والمتمم للقانون 90/17

:ولكن بشروط وهي1عضاء من الموتى لغرض زرعهاالمادة صراحة نزع الأحیث أجازت هذه 

من 167الإثبات الشرعي للوفاة ویكون من طرف لجنة طبیة منشأة لهذا الغرض حسب المادة 
.السالف الذكر85/05قانون 

.عدم جواز إجراء استئصال للأعضاء من المتوفین إذا كان ذلك یعیق التشریح-1

مستشفیات في الجزائر یمكن أن یتم فیها زرع 05حدد المشرع أماكن خاصة وعددها -2
.للأعضاء الآدمیة بقرار من وزیر الصحة

ترسیخ ضمانات من المشرع لحیادیة الأطراف المشاركة في عملیة زرع الأعضاء ونقلها -3
بحیث منع الأطباء الذین عاینوا الوفاة وأثبتوها أن یكونوا من بین الأطباء الذین یقومون بعملیة 

.الزرع

-5.عدم جواز إعلان اسم المتبرع للمتلقي ولا لأسرته وكذا هویة هذا الأخیر لعائلة المتبرع-4
رضا المتبرع قبل وفاته أي موافقة المتبرع قبل موته بالتبرع بعضو أو مجموعة من الأعضاء 

في شكل وصیة تنشأ بالإرادة المنفردة بحیث تتجه إرادة الموصي إلى إنشاء التزام فتكون 

.المحدد لعملیات نقل وزرع الأعضاء26/03/1989: ، بتاریخ39/89: قرار وزیر الصحة رقم1
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من یة تصـــرفا أحادیا أم ـــــا إذا لم یبدي في حیاته رغبته في ذلك فیطلب الإذن والموافقةالوص
...الزوجةأعضاء أسرته حسب الترتیب المنصوص علیه الأب ، الأم ، الزوج أو 

غیر أن المشرع أورد استثناء في حالة انتزاع القرنیة للعین أو الكلیة من المتوفي الذي لم یبدي 
ولا اعتراضه في حیاته وكان من المتعذر الاتصال بأسرته أو خشیة من تلف هذه موافقته

الأعضاء عند المماطلة وطول الانتظار من جهة ،ومن جهة أخرى تجنب توجیه المرضى 
، 90/17المعدلة من قانون 4ف/164للعلاج في الخارج إن هذا الاستثناء جائز حسب المادة 

س القانون أنه لا یجوز انتزاع الأعضاء من الجثة مهما من نف1ف/165ثم أضافت المادة 
كان الأمر إذا عارض الشخص المتوفي ذلك كتابتا أثناء حیاته أو إذا كان الانتزاع للعضو 

.یعیق عملیة التشریح الطبي

غیر أن الرفض بالتبرع بالأعضاء لا یعتد به إلا إذا كان كتابة وهذا قلیل الحدوث في الواقع 
المرجوة من المشرع في إمكانیة الاستفادة من الأعضاء للمصلحة العامة یضاف وهي الغایة 

یلزم إلا إلى هذا أن المشرع بین أن الرفض الكتابي لنزع الأعضاء الصادر من شخص ما لا 
، فإذا كان نزع العضو من الشخص لغرض علمي أو غرض آخر غیر الزرع 1قضیة الزرع

165خص رافضا كتابیا وهذا ما یفهم من نص المادة فهو جائز قانونا حتى ولو كان الش
المتعلق بحمایة الصحة 85/05من قانون 168السالفة الذكر ، وأكدت على هذا المادة 

:یمكن إجراء تشریح الجثث في الهیاكل الإستشفائیة بناء على ما یأتي:" وترقیتها بقولها

...طلب من السلطة العمومیة- –

."...قصد هدف علميطلب من الطبیب المختص-

بالتوصیة على إنشاء مجلس وطني 90/17المعدلة من قانون 168وأضافت المادة 
.لأخلاقیات العلوم الطبیة یتكفل بالزرع والقیام بالتجارب

643الرمجع السابق ص مأمون عبد الكریم1
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ما لم یقصد الطبیب نتیجته رغم اجتهاده "المقصود بالخطأ هو ف: الفقه الإسلاميأما من جانب
"التلافي حدوثها

الخطأ الخارج عن : فقهاء الشریعة على أن الخطأ الذي یوجب مسؤولیة الطبیب هو وقد أجمع 
1.والذي لا یقره أهل العلم والفن من ذوي الاختصاص" أصول مهنة الطب 

فیري الحنیفة أن ما یسأل عنه الطبیب الحاذق المأذون له من أخطاء، هو ذلك الخطأ الفاحش 
یتجاوز به الحدود المتعارف علیها عند أهل الصنعة الذي لا یقع من طبیب آخر، وهو الذي 

2.الطبیة

أما المالكیة فیرون أن الطبیب یسأل عن الأخطاء الناشئة عن عدم مراعاة قواعد المهنة في 
التطبیب، أو تجاوز الحد فیما أذن له فیه إلى غیره، أو قصر فیه عن المقدار المطلوب، أو أذن 

3.له في شيء ففعل غیره

یرى فقهاء الشافعیة أن ما یسأل عنه الطبیب الحاذق المأذون له من أخطاء هي تلك في حین
4.التي لا یفعلها مثله من أهل الصنعة ممن أراد الصلاح للمفعول به

أما الفقه الحنبلي فیقصد بالأخطاء التي یسأل عنها الطبیب تلك التي تنشأ عن عدم مراعاة 
ى الصنعة حقها إلا أن یده أخطأت، كأن أذن له في فعل المأذون له فیه إذا كان حاذقا وأعط

شيء معین فتركه وفعل ما لم یؤذن له فیه، أو جاوز الموضع الذي أذن له في معالجته إلى 
5.غیره

خلاصة القول أن الخطأ الطبي عند فقهاء الشریعة الإسلامیة هو الخطأ الذي لا تقره أصول 
. الطب، ولا یقره أهل الفن والعلم

م، 1994مسؤولیة الطبیب في الفقھ الإسلامي، مجلة كلیة الدعوة الإسلامیة، العدد الحادي عشر، : السلام الشریفعبد 1
.128طرابلس، ص

أحمد بن محمد الطھطاوي، حاشیة الطھطاوي على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، الجزء الرابع، دار المعرفة للطباعة 2
216، صم1975/ه 1365والنشر، بیروت، 14

تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام، الجزء الثاني، دار  : المالكيبرھان الذین إبراھیم بن محمد ابن فرحون 3
.252م، ص2001/ه 1422كتب العلمیة، بیروت، ال

ه ، 1325الأمیریة، مصر، كبرى الالأم، الجزء السادس، الطبعة الأولى، المطبعة :محمد بن إدریس الشافعيأبي عبد الله4
.66ص

ه 1366الإقناع كشاف القناع، الجزء الرابع، مطبعة أنصار السنة المحمدیة، مصر، : منصور بن یوسف بن إدریس البھوتي5
14،ص



ضمانات إباحة الاعتداء على السلامة الجسدیةالفصل الثاني

76

إباحة بعض الألعاب الریاضیة:المبحث الثاني

إن الألعاب الریاضیة من الأنشطة الإنسانیة التي لها علاقة مباشرة بسلامة جسم الإنسان، 
حیث نشأت مع الإنسان وتطورت بتطور حیاته، فمنها ما یتعلق بتقویة البنیة الجسدیة ومنها ما 

والحرب، وبعضها من باب التسلیة ، غیر یتعلق بالتدریب الیومي فیما یصب في فنون القتال
أن هناك ریاضات عنیفة تؤدي إلى المساس بحق اللاعب في سلامة جسمه، هذا الحق 

.المصون الذي لا یمكن الاعتداء علیه بحال

مخاطر الریاضة على السلامة و أساس إباحة بعض الألعاب الریاضیة :المطلب الأول
) الاتفاقیات الدولیة(الجسدیة

أساس إباحة بعض الألعاب الریاضیة:الفرع الأول

تعتبر الألعاب الریاضیة إحدى النشاطات الفكریة أو الجسدیة التي تهدف إلى تنمیة المدارك 
وتقویة الجسم، وهي تتنوع وتختلف حسب نوع كل لعبة وقواعدها، فهناك ألعاب ریاضیة تمتاز 

وقذف المح، فإذا حصلت فیها إصابات فهي بعدم میلها إلى العنف والقوة، كالسباحة والجري
نتیجة التسرع والرعونة، وهناك ألعاب أخرى تتطلب ممارستها قدر من العنف واستعمال القوة 

الجسدیة على الخصم مباشرة بقصد الفوز علیه كالمصارعة، والملاكمة، وبالرغم من ذلك نجد 
.أن هذه الریاضات لا تدخل في نطاق التجریم

القانون الجزائريأساس إباحة الألعاب الریاضیة في 

في تحدیده أساس إباحة الألعاب الریاضیة إلى ثلاثة أراء نوجزها الغربياختلف شراح القانون
: فیما یأتي

رضا اللاعب أساس الإباحة: أولا
ویقصد به أن اللاعب بموافقته على ممارسة اللعبة، قد تنازل عن حصانة جسمه ورضي ضمنیا

بما قد یصیبه من جروح أو ضربات من اللاعبین أثناء اللعب، وذلك لمعرفته بما یمكن أن 
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یحدث فیها علما أنه یمكن في أثناء اللعب إن اشتدت المنافسة وتعاظم الخطر أن یطلب 
1.توقیفها دفعا للأذى اللاحق به

مصلحة الفرد الذي إن إلا أن هذا الرأي معیب وذلك أن سلامة الجسم یجتمع فیها مصلحتان، 
رضي بالاعتداء على سلامة جسمه، فإن المصلحة الأخرى وهي مصلحة المجتمع، والمتمثلة 
في بقاء الفرد حیا یؤدي وظائفه على أكمل صورة، لا یمكن التنازل عنها ومن ثم فإن الرضا، 

2).لا یصلح أساسا للإباحة

انتفاء القصد الجنائي أساس الإباحة: ثانیا
نیة وإرادة اللاعب لا تنصرف إلى الإیذاء أو النیل من زمیله، وإنما ممارسة اللعبة حیث إن 

ودفع خطر الهزیمة الذي ینفي قصد العدوان، وإن كان قد یحدث خلالها ما یمكن أن یمس 
وهذا الرأي منتقد كذلك، إذ إن إن القصد الجنائي . 3)بالحصانة الجسمانیة لمن یمارسون اللعبة

یتوافر بالعلم بمساس الفعل بسلامة الجسم، واتجاه الإرادة إلى ذلك، "ح والضرب في جرائم الجر 
وهو ما یتوفر في حالة الألعاب الریاضیة، ولیس لانتفاء نیة الإضرار أو نیة الانتقام من تأثیر 

". على القصد
فالمصارع إذ تتجه جهوده إلى إعجاز إعجاز خصمه، والتغلب علیه، یحمل ذلك مساسا واضحا 

.بسلامة هذا الأخیر، فیتوافر بذلك قصد إحداث الضرر بغض النظر عن کون باعثه نبیلا
الترخیص القانوني أساس الإباحة: ثالثا

ذهب هذا الرأي إلى تأسیس الإباحة للألعاب الریاضیة، باعتبارها ممارسة لحق أقره القانون، 
ینتج عنها من عنف بسبب مما یقتضي إجازة كل سلوك یدخل في نطاق اللعب بما في ذلك ما

ممارسة النشاط ما دام في حدود القواعد والأصول التي تقوم علیها اللعبة؛ ذلك أن المشرع 
بإباحته هذا النشاط، راعی مصلحة أجدر بالحمایة من غیرها، فإن كان احتمال المساس بسلامة 

: لسلوك على مستویین الجسم أمرا واردا فإنه لا یثبت أمام مجموع المصالح التي یحققها هذا ا

229ص. م1984ت، .ن، د، ط، د.خلود سامي عزارة ، النظریة العامة للإباحة، د1

230خلود سامي عزارة المرجع السابق  ص2
133ص1962ط، .مصر، د-محمود نجیب حسني ، أسباب الإباحة في التشریعات العربیة، المطبعة العالمیة، القاھرة 3
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لما یعود على الممارس نفسه رفعا لروحه المعنویة، وتعویدا له على النظام :المستوى الخاص 
والشجاعة والتحمل وإعمال الفكر، واكتساب الخبرات والمهارات البدنیة والفنیة 

من خلال إعداد جیل قادر على تحمل المسؤولیات بناء وتشییدا، وفي ذلك :المستوى العام 
1).الصفات القیادة لتشود في مواقف وظروف الشدة أو الرخاءإبراز

من قانون العقوبات في 39أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فإنه بالرجوع إلى نص المادة 
، نجد أنه "ان الفعل قد أمر أو أذن به القانونلا جریمة إذا ك"فقرتها الأولى والتي جاء فیها 

ا في ذلك الرأي الثالث، ر مسای) الألعاب الریاضیة هو الترخیص القانونیه إباحةاعتبر أساس 
..حیث إن ممارسة الألعاب الریاضیة تعد من تطبیقات إذن القانون

یع قطاعات یجب على جم"من قانون حمایة الصحة وترقیتها على أنه 83كما نصت المادة 
النشاط الوطني أن تنظم أنشطة بدنیة وریاضیة، قصد حمایة صحة السكان وتحسینها، گیف 

".برامج هذه الأنشطة حسب السن والجنس والحالة الصحیة وظروف حیاة السكان وعملهم
.فهذا النص یعتبر الألعاب الریاضیة مرخص بها وبالتالي فهو یعتبر مصدرا للإباحة

مخاطر الریاضة على السلامة الجسدیة:الفرع الثاني
ریاضة الملاكمة:أولا 

على الرغم من أن عدد الملاكمین الذین ماتوا . الملاكمة تحتل مرتبة عالیة كریاضة خطرة
نتیجة لهذه الریاضة غیر معروف بدقة ، إلا أنه یبدو أن معدلات الوفیات أقل بكثیر من بعض 

الصعوبات في معرفة معدلات الوفاة الدقیقة ، على سبیل تتأثر . الریاضات ، مثل سباق الخیل
المثال ، من خلال الاختلافات في التنظیم بین الهواة والملاكمة المحترفة ، وأحداث الملاكمة 
غیر القانونیة ، والطریقة التي تعمل بها الهیئات التنظیمیة في جمیع أنحاء العالم ، والافتقار 

الدقة الطبیة في ما یتعلق بالضرر الطفیف الظاهر لاحقا إلى دراسات طویلة الأجل وعدم 
2.فیما یلي بعض الإصابات التي تحدث بسبب الملاكمة. الأحداث الطبیة

105ص2002بارش سلیمان ، شرح قانون العقوبات الجزائري، دار المدى عین ملیلة، الجزائر ، د، ط، د، ت1
2019مھند الطباخ مجلة الفضائیون 2
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إصابة بالرأس

في المائة من الملاكمین یعانون من إصابة 90تقول الجمعیة الأمریكیة لجراحي الأعصاب أن 
أقل من الوفیات مقارنة بالریاضات الأخرى ، قد یكون الملاكمة مسؤولة عن عدد . في الدماغ

لكن یُعتقد أن أعداد الملاكمین الذین یعانون من تلف في الدماغ أعلى بكثیر من العدد 
.المسجل

وتشیر التقدیرات إلى أنه . لیس من المستغرب أن تكون إصابة الرأس شائعة جدا في الملاكمة
إن الأمر یشبه التعرض لضربة قویة من عندما یحصل الملاكم على ضربة مباشرة للرأس ، ف

52میل في الساعة ، وهو ما یعادل 20باوندًا والتي تسیر بسرعة 13كرة البولینج التي تبلغ 
.ضعف قوة الجاذبیة

یمكن أن یؤدي الضرب على الرأس إلى حدوث كسور في عظام الرأس والوجه وتلف الأنسجة 
.في الدماغ

.الدماغتنزف أو تنتج جلطات كبیرة داخل

یعاني . تعتمد درجة الضرر التي یعاني منها الملاكمون على الوضع المهني أو الهواة
الملاكمون المحترفون من الأثر التراكمي للضرر الذي یصیب الدماغ ، مما یؤدي في كثیر من 

والدلیل على الأضرار التي یعاني منها الملاكمون الهواة أقل . الأحیان إلى متلازمة مخمور
.حا ، حیث لا یجد عدد من الدراسات أي دلیل على وجود تلف تراكمي في المخوضو 

أضرار الجسم
تشمل الإصابات الأخرى للجسم من الملاكمة الجروح ، والكدمات ، والأسنان المكسورة ، 
.ومشاكل الأسنان ، والأضلاع المكسورة ، والنزیف الداخلي ، والإضرار بالأعضاء الداخلیة
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نإصابات العی

على الرغم من أن العظم الثابت على الجانب یحمیها ، إلا أن العینین معرضتان للضرر 
یمكن أن ینتج تلف الأعین في الملاكمة عن الاتصال المباشر أو من . المباشر من الأسفل

اعتمادا على قوة الضرر ضربة قد . موجات الصدمات التي یتم وضعها في محتویات السوائل
كیة العین ، انفصال الشبكیة ، نزیف في شبكیة العین ، وغیرها من یؤدي إلى إصابة شب

.الإصابات

الملاكمین السابقین أكثر عرضة للمرض وتدهور في الشیخوخة
قد یكونوا أكثر . الملاكمین السابقین أكثر عرضة للشیخوخة الطبیعیة للدماغ وأمراض الدماغ

.باركنسونعرضة للإصابة بأمراض مثل مرض ألزهایمر ومرض 

تضخم البطینین داخل الدماغ بسبب . أدمغة الملاكمین أصغر ، والمادة الرمادیة السطحیة أرق
.انخفاض المادة البیضاء في الدماغ

معاییر الفحص الطبي والسلامة
في الولایات المتحدة ، ساهم التشریع في توفیر الحمایة للملاكمین من الاستغلال ومراقبة 

، وقانون 1996مثل قانون السلامة المهنیة للملاكمة لعام (تأمین الصحي الصحة والسلامة وال
یعتقد العدید من المهنیین الطبیین أن هناك حاجة إلى ). محمد علي للإصلاح في الملاكمة

یرغب . مزید من التشریعات لزیادة حمایة الملاكمین ، وخاصة المهنیة ، في هذه الریاضة
.نوعین تمامًاالكثیرون في رؤیة الملاكمة مم

ریاضة المصارعة:ثانیا

المصارعة هي ریاضة مكثفة ومتطلبة تمارس في الغالب على مستوى المدارس الثانویة 
ویمكن أن ینتهي المصارعون ببعض الإصابات الریاضیة . والجامعات والألعاب الأولمبیة

في حین أن معظم إصابات المصارعة تشمل السلالات والالتواءات النمطیة ، یمكن أن . الفریدة
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استخدام معدات السلامة المناسبة وتقنیة التعلم . و غیر عادیة كذلكتحدث إصابات خطیرة أ
.1الجیدة یمكن أن تقطع شوطا طویلا لتقلیل خطر الإصابات أثناء المصارعة

شیوعاالأكثرالمصارعة إصابات
في حین تحدث إصابات المصارعة الخطیرة ، لحسن الحظ ، فإن إصابات المصارعة الأكثر 

:وتشمل هذه. وتشبه تلك التي شوهدت في الریاضات الأخرىشیوعا لیست خطیرة 

الكدمات والرضوض
كدمات وقد أدت عملیات الإغراق والسقوط والهبوط الشدید إلى مجموعة متنوعة من ال

.والرضوض للمصارعین

سلسلة من المصاعب
التي تحدث في اتالالتواءاثنین من . RICEء والسلالات هو طریقة أفضل علاج فوري للالتوا

.كثیر من الأحیان

الالتواء في الكاحل
ث الالتواء في الكاحل عندما یكون هناك تمزق وتمزق في الأربطة المحیطة بمفصل یحد

.الكاحل
الالتواء المعصم

السقوط أو . عادةً ما یحدث معصم ملتوي عندما یمتد مصارع أو تمزق أربطة المعصم
.الهبوط الشاق على الیدین هو سبب شائع للالتواء المعصم

متلازمة التفادي
ریاضیین الذین یتدربون بعد قدرة الجسم على تحدث متلازمة الإفظاع بشكل متكرر في ال

.التعافي

التقریر السنوي 26كارثیة الإصابات الریاضیة بحث .الإصابات الریاضیة الكارثیةالمركز الوطني لأبحاث1
،.http://www.unc.edu/depts/nccsi/AllSport.pdf
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تجفیف
عین تشمل الجفاف أثناء محاولة مشكلة صحیة خطیرة أخرى یتعامل معها الكثیر من المصار 

".صنع الوزن"

آلام العضلات
ساعة من ممارسة التمارین الریاضیة أو 48إلى 12هذا هو نوع من وجع العضلات بعد 

الحصول على ما یكفي من الراحة في كثیر من الأحیان هو كل ما هو . المنافسة الشاقة
.مطلوب للتعافي

أصعب مصارعة المصارعة

تشیر البیانات إلى أن . الكتف والمرفق والركبة والرقبةأخطر إصابات المصارعة تؤثر على 
. السبب الأكثر شیوعًا لإصابات المصارعة هو إجبار مفصل خارج نطاقها المقبول للحركة

:تشمل إصابات المصارعة الخطیرة أو الأكثر شیوعا

إصابات الكتف
ریق الجمع بین وتحدث غالبیة إصابات الجزء العلوي من الجسم والكتف في المصارعین عن ط

.النفوذ والتواء أثناء المنافسة

إصابة الكفة الدوارة

فصل الكتف
خلع الكتف

إصابات الركبة
.تحدث معظم إصابات الركبة في المصارعین لأربطة مفصل الركبة

 إصابات الرباط الصلیبي الأمامي والخلفي)ACL / PCL(
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الكوع خلع
المصارعة ، وكثیرا ما تكون خلع الرأس الشعاعي یتكبد المرفقان ضغوطا هائلة أثناء مناورات

.مرتبطا بسقوط على ذراع ممدودة أثناء عملیات الإقلاع بینما یستعد المصارع للهبوط

إصابات الرقبة
غالبًا ما تُجبر فقرات عنق الرحم على الوقوف في أوضاع ضعیفة خلال العدید من حركات 

.واع من إصابات الرقبةالمصارعة ، والتي یمكن أن تؤدي إلى عدة أن

سلالة الرقبة
الجلاز السیر المشدود في طرف السوط
كسر عنق الرحم.

تشمل القائمة التالیة الإصابات الأخرى التي یحتمل أن یصارعها العدید من المصارعین في 
على الرغم من أن هذه الإصابات لیست على قائمة الأكثر شیوعا ، إذا كنت . وقت أو آخر

د من الإصابات ذات الصلة تصارع ، قد یكون لدیك أو تعرف أي شخص لدیه أي عد
.المصارعة التالیة

أخیل الأوتار
تمزق وتر أخیل
الالتواء في الكاحل
 كسر) الكتف(الترقوة
ارتجاج في المخ
كسور الأصابع
سحب جروین
سحب اوتار الركبة أو التمزق
 متلازمة الفرقةIliotibial
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دموع هلالة
اق سحبت أو توترتعضلات الس
الالتواء المعصم
التهاب الأوتار في المعصم.

الضمانات الواردة على الألعاب الریاضیة :المطلب الثاني
نظرا لما قد تسببه الألعاب الریاضیة من الاعتداء على السلامة الجسدیة للاعبین فقد قیدها كل 

الضمانات، تساهم بشكل مباشر في حمایة من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري بمجموعة من 
:السلامة الجسدیة للاعبین وعلیه سنتناول هذه الضمانات في الفرعین الآتیین 

الضمانات الواردة على الألعاب الریاضیة في الفقه الإسلامي: الأولالفرع
لقد سبق القول بأن الفقه الإسلامي أباح ممارسة الألعاب الریاضیة ودلت على ذلك نصوص
في القرآن الكریم والسنة  النبویة، ولما كانت هذه الألعاب في بعض الأحیان قد تحمل معنى 

كما هو في بعض الألعاب كالملاكمة، | المساس بالسلامة الجسدیة، إذا تخللها استعمال القوة، 
والمصارعة وغیرها من الألعاب التي تحمل طابع العنف والخشونة، حیث یكون الحق في 

سم مستهدفا بشكل مباشر، لذلك فقد أحاطها الفقه الإسلامي بضمانات من شأنها سلامة الج
.حمایة هذا الحق للاعبین 

وعلى حسب اطلاعنا المحدود لم یجد في كتب الفقه الإسلامي ما یدل على ذلك إلا القلیل، 
: نذكرها فیما یأتي 

الاحتكام إلى قواعد اللعبة والأعراف المتبعة فیه: أولا
م، فحددوا هناول فقهاؤنا قلیها هذا الموضوع بمناسبة بیان مسابقات كانت موجودة في زمانوقد ت

من تعیین : ما یجوز منه وما لا یجوز، شروطه : ، فتحدثوا عن الرمي )لها طرقها، ومناهجها
للرماة، وتحدید المسافة، وفي سباق الخیل والإبل اشترطوا تعیین بدایة السبق وغایته، مع تحدید 

1.فرسین أو الناقتینال

الدستوریة ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والمبادئأحمد خیري الكباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة في 1
186ص. م 2002والمواثیق الدولیة، دار الجامعیین للطباعة والنشر، مصر، د، ط، 
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عدم استعمال القوة مع الخصم، أو تعریضه للجرح في الألعاب التي لا تقوم على : ثانیا
استعمال القوة والعنف بین اللاعبین

فإذا حدثت إصابة فتحكمها قواعد الشریعة الإسلامیة لأنها لیست من ضروریات اللعبة، فإن 
، وبالتالي یعاقب وفقا للأحكام العامة في 1)عمدیةتعمدها فهو مسؤول عنها باعتبارها جریمة 

المساس بما دون النفس، وفي هذا ضمانة لحمایة الحق في سلامة الجسم للاعبین، وإبعاد 
.احتمال وقوع الأضرار الجسدیة، وذلك باستبعاد القوة والعنف في الألعاب التي لا یلزمها ذلك

ترتب المسؤولیة الجنائیة: ثالثا 
لریاضیة العنیفة والتي تستلزم استعمال القوة مع الخصم كالمصارعة أو تستلزم فالألعاب ا

الضرب كالملاكمة، الإصابات الناتجة عنها لا عقاب علیها إذا لم یتعد تحدثها الحدود 
المرسومة لقواعد وأحكام اللعبة ؛ لأن الإقرار بوجود هذه اللعبة إنما ینطوي على إباحة الأفعال 

لالها وما یصاحبها من إصابات، شریطة أن تحدث في نطاق الحدود التي تمارس من خ
المرسومة لمباشرة اللعبة وأثناءها ، أما إذا تجاوز اللاعب حدود اللعبة وأحدث بزمیله إصابة ما، 

فهي جریمة عمدیة إذ تعمدها وغیر عمدیة إذا لم یتعمدها، وبالتالي یتعرض للمسؤولیة 
).الجنائیة

مایة الحق في السلامة الجسدیة، حتى في الألعاب التي تستلزم استعمال وهذا تأكید شرعي لح
بعض الأفعال التي تمس بهذه السلامة، وذلك بشرط عدم الإفراط في استعمال القوة أثناء اللعب 

.وإلا تحول الفعل من سبب إباحة إلى جرعة
زائريالضمانات الواردة على الألعاب الریاضیة في القانون الج: الثانيالفرع

لما كانت بعض الألعاب الریاضیة تفترض المساس بالسلامة الجسدیة فإن إباحتها یتطلب 
بعض الضمانات، التي یتحدد بموجبها ممارسة هذه الألعاب حفاظا على سلامة جسم اللاعبین، 

: وهذا ما سایره المشرع الجزائري من خلال الضمانات الآتیة 
القانون أو العرف الریاضيأن تكون اللعبة معترف بها في: أولا

حیث یتعین للقول بمشروعیة الأفعال الناشئة عن استعمال الشخص لحقه في ممارسة الألعاب 
الریاضیة، أن تكون اللعبة التي یمارسها من الألعاب التي یقرها القانون أو من المتعارف علیها 

105ص5الكاساني بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع الجزء 1
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المشاركین على احترام هذه في العرف الریاضي، فتكون لها قواعد متعارف علیها، وتقالید تحمل
). القواعد

وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة الأولى من قانون توجیه المنظومة الوطنیة للتربیة 
وأن تكون هذه اللعبة قد تناول تنظیمها القانون "... البدنیة والریاضیة وتطویرها والتي جاء فیها 

ن ذات القانون أقسام هذه الألعاب الریاضیة م5وقد حددت المادة ". أو العرف الریاضي
تختلف الممارسات البدنیة والریاضیة حسب طبیعتها وكثافتها :" المعترف بها قانونا بالقول 

الممارسات التربویة الجماهیریة، : المتوخاة وهي منظمة حسب الأشكال الآتیة وبالأهداف
سیة الجماهیریة، والممارسات الریاضیة والممارسات الترفیهیة الجماهیریة، والممارسات التناف

".للنخبة
كما یجب أن تكون اللعبة لها قواعد تنظمها وتحدد نطاق ممارستها، وهذا ما نصت علیه المادة 

تكیف برامج هذه الأنشطة : "... بقولها ) من قانون حمایة الصحة وترقیتها الجزائري 83
10، وأكدت ذلك المادة "سكان وعملهمحسب السن والجنس والحالة الصحیة، وظروف حیاة ال

یتم : "من قانون توجیه المنظومة الوطنیة للتربیة البدنیة والریاضیة السابق الذكر حیث جاء فیها 
تنظیم الممارسة التنافسیة حسب نظام سلمي للمنافسة لكل أصناف السن في كل المؤسسات 

...".لاجتماعیة المهنیةوكل القطاعات وبالأخص في الأوساط المدرسیة والجامعیة وا
وعلیه فإن غیاب الاعتراف، یفقد الممارسة الحمایة القانونیة، ویخرجها من سبب التبریر 

.ویعرض الممارسین للمسؤولیة عن كل ضرر ناتج
أن تكون أفعال العنف التي أفضت إلى المساس بسلامة الجسم قد ارتكبت أثناء اللعبة: ثانیا

أن تحدث الإصابة أثناء اللعبة، فإذا ارتكبت قبل بدء اللعبة أو بعد فلابد لاعتبار الفعل مباحا
، لأن الثابت والمتعارف علیه أن ممارسة الألعاب الریاضیة تتم أثناء )انتهاءها فلا محل للإباحة

التنافس بین المتبارین بغیة تحقیق الفوز ، من خلال المنافسة في زمن محدد تكون له بدایة 
ممتدة بین البدایة والنهایة تسمى بزمن المباراة، ویجب أن تمارس الأفعال التي ونهایة، والمدة ال

.تباشر استعمالا لحق الریاضة خلال هذه الفترة الزمنیة 
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رضا اللاعبین بالاشتراك في الألعاب الریاضیة: ثالثا
حیث یعتبر رضا اللاعب من الضمانات الأساسیة الواردة على إباحة الألعاب الریاضیة،

فاللاعب بموافقته على ممارسة اللعبة یكون قد تنازل عن حصانة جسمه، ورضي ضمنیا بأي 
).خطر قد ینشأ عن اللعب لمعرفته بما یمكن أن یحدث فیها

فإذا لم یرض من وقع علیه الضرر بتحمله فلا محل للإباحة، وإذا كان هناك مساس بالسلامة 
1.الجسدیة فإن  المسؤولیة الجنائیة تترتب

انتفاء القصد الجنائي: رابعا
فلابد أن تكون نیة اللاعب تتجه إلى ممارسة اللعبة ودفع خطر الهزیمة، الذي ینفي قصد 

العدوان لا إلى الإیذاء والنیل من زمیله أما إذا انتفى هذا القصد وكان حدوث العنف من أجل 
أمام حالة اعتداء على السلامة الانتقام من الخصم أو من أجل إبعاده من المباراة، فإننا نكون 

2..الجسدیة ، وبالتالي تترتب المسؤولیة الجنائیة على الریاضي المعتدي

بالإضافة إلى هذه الضمانات فإن المشرع الجزائري وحرصا منه على السلامة الجسدیة للاعبین 
ة الصحة من قانون حمای86منع تناول المواد المنشطة أثناء المباراة وذلك بنصه في المادة 

یمنع استخدام مواد منشطة بنیة رفع مستوى النتائج الریاضیة رفقا : "وترقیتها على أنه
."اصطناعیا

بناء على ما سبق ومن خلال التطرق إلى أساس إیاحة الألعاب الریاضیة والضمانات التي 
:ما یليأقرها كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري على هذه الممارسة، یمكن أن نستنتج 

الألعاب الریاضیة هي مجموعة من الأنشطة التي تتضمن جهدا جسدیا ومهارة، والتي -
یمارسها الإنسان مع نفسه أو مع غیره، یقصد المتعة الترویح، وتنمیة قدراته الجسدیة بما یتوافق 

.مع أحكام الشریعة الإسلامیة والقوانین المنظمة للألعاب الریاضیة
حق الإنسان في حمایة : إن الحق في سلامة الجسم في الاصطلاح الشرعي والقانوني هو-

جسده، بأن یؤمن من الأفعال الماسة بالسلامة الجسدیة، ومن الإجراءات التعسفیة أو الاعتداء 

136محمود نجیب حسني المرجع السابق ص1
المؤرخة في 49المتضمن قانون العقوبات الجزائري، الجریدة الرسمیة م1966یونیو 8المؤرخ في 156- 66: الأمر رقم2

المؤرخة في44م، الجریدة الرسمیة رقم 2011/08/02المؤرخ في14- 11: م، المعدل والمتمم بالقانون رقم1966/6/11
2011/08/10
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علیه سواء بالقبض أو التوقیف، أو أن یخضع للتعذیب من غیر مبرر شرعي ولا مسوغ قانوني، 
. . الحقوق المشتركة اللصیقة بشخصیة الإنسان وهو من أهم

ممارسة . . لقد حث الإسلام على ممارسة الریاضة النافعة للحسد جعلها من الأعمال الفاضلة 
الألعاب الریاضیة حق مشروع في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مع كونه قد یحسن 

. . طلب استخدام العنفبالسلامة الجسدیة للاعبین في بعض الریاضات التي تت
إن الإقرار بممارسة هذه الألعاب الریاضیة لا یعني الإضرار بالسلامة الجسدیة اللاعبین، وهذا 

ما یتضح من خلال الضمانات الواردة على ممارسة هذه الألعاب والتي من شأنها أن تحمي 
لامي والقانون بشكل مباشر الحق في سلامة الجسم، وهذا ما یلتقي علیه كل من الفقه الإس

یجب استبعاد استعمال العنف والقوة البدنیة الزائدة أثناء ممارسة الألعاب الریاضیة، . . الجزائري
وكل فعل من شأنه أن یحمل معنى الاعتداء على السلامة الجسدیة للریاضیین یرتب المسؤولیة 

.نيالجنائیة للمع
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خلاصة الفصل 

د من الحقوق اللصیقة بشخصیة الإنسان، وتكون ضروریة إن الحق في سلامة الجسم تع
وأساسیة لحمایتها من خلال احترام ما یسمى بمبدأ عدم المساس بجسم الإنسان، ویكمن ذلك 
أن الجسم باعتباره مصدر جمیع أنشطته وركائز قیام الإنسان بوظائفه الطبیعیة التي تتطلبها 

مقتضیات سلامة الجسم

من جهة والنص القانونيوالریاض یمن جهةتكامل بین العمل الطبيلابد من وجود لدلك 
أن یلم بنصوص القانون وقواعده وعلى والریاضيوالممارسة القضائیة فعلى الطبیبأخرى

المشرع مراعاة خصوصیات العمل اعند سن القوانین ومسایرة التطور العلمي السریع الذي 
.یشهده
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كبیرة من حیث وجوب عدم الاعتداء علیه و المساس به، و أن الكیان البشري یكتسي أهمیة 
هذا ناتج عن كثرة المشاكل في مجال التطور العلمي ، لذا یستلزم حمایة الحق في السلامة 
الجسدیة لما له من قدسیة و حرمة ، و هذا ما تبنته الشریعة الإسلامیة بحمایة هذا الحق 

و ما یترتب عنه تكریم الإنسان عن بقیة الكائنات باعتباره حق مشترك بین العبد و خالقه ، و ه
الأخرى ، و من هنا نهى عن الاعتداء علیه ، فإذا تم الاعتداء علیه فهذا سیؤدي إلى اهتزاز 

.الثقة بالنظام الأمني للدولة
جرائملموضوع دراستناو من هذا المنطلق نستخلص أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال 

:الإسلاميوالفقهالجنائيالقانونفيجسمهسلامةفيالإنسانحقعلىالاعتداء
إلىأن الفقه القانوني كان متوافقا الإسلاميتبین لنا مقارنة بما جاء من تعریفات عند الفقه -

حیث كان بعض الاختلاف فیما یتعلق بأصناف جریمة , حد ما ، تمیز بذكر عناصر الجریمة 
عة قد توسعت في وصف هذه الأصناف مركزة على كل جزء في الضرب والجرح العمدي فالشری

من خلال ما قد یعتریه جسمه من اعتداء على خلاف ما جاء به القانون الذي الإنسانجسم 
.اقتصر على ذكر الأصناف دون التطرق إلى التفصیل فیها 

ئري والفقه أركان جریمة الضرب و الجرح لا یوجد بینهما اختلاف كبیر ، في القانون الجزا-
حیث یحتویان على نفس أركان الجریمة ، الركن المادي هو الاعتداء الواقع على الإسلامي

الفرد والمخلف العقوبة مقررة بتوفر الركن المادي ، كما نجد أیضا التوافق من الناحیة القصدیة 
لفان فقط في یخت. فكلاهما یقران بالعبرة بالقصد الجنائي و أین أتجهت إرادته في وقوع الفعل 

. النتیجة التي تقع جراء الضرب أو الجرح المفضي إلى الموت 
والقانون وسائل إثبات یتماشى وطبیعة الجریمة ، ففرض كل منهما الإسلاميإعتمد الفقه 

شروطا لصحة إظهار الحقیقة ، لأن أثارها لا یمكن جیرها حیث امتازت ببعض التعارض 
.البسیط 

حق الإنسان في حمایة : جسم في الاصطلاح الشرعي والقانوني هوإن الحق في سلامة ال-
جسده، بأن یؤمن من الأفعال الماسة بالسلامة الجسدیة، ومن الإجراءات التعسفیة أو الاعتداء 

علیه سواء بالقبض أو التوقیف، أو أن یخضع للتعذیب من غیر مبرر شرعي ولا مسوغ قانوني، 
یقة بشخصیة الإنسان وهو من أهم الحقوق المشتركة اللص
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لقد حث الإسلام على ممارسة الریاضة النافعة للجسد جعلها من الأعمال الفاضلة-
ممارسة الألعاب الریاضیة حق مشروع في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، مع كونه قد -

.یمس بالسلامة الجسدیة للاعبین في بعض الریاضات التي تتطلب استخدام العنف
ار بممارسة هذه الألعاب الریاضیة لا یعني الإضرار بالسلامة الجسدیة للاعبین، وهذا إن الإقر -

ما یتضح من خلال الضمانات الواردة على ممارسة هذه الألعاب والتي من شأنها أن تحمي 
بشكل مباشر الحق في سلامة الجسم، وهذا ما یلتقي علیه كل من الفقه الإسلامي والقانون 

.الجزائري
الأعمال الطبیة هو الجسم البشري الذي قبل أن یكون محاطا بحمایة قانونیة من إن محل-

جمیع التشریعات فهو كیان مادي لكائن مقدس له مشاعر وأحاسیس وضع ثقته في هذا 
الطبیب، وبالتالى هذا الأخیر مطالب بتوخي الحیطة والحذر للحفاظ على السلامة البدنیة 

بمراعاة القواعد العملیة والعلمیة من جهة ومن جهة ثانیة عدم والعقلیة والنفسیة لهذا المریض
تخطى السیاج القانوني الذي أباح له مباشرة أعماله، وأي خروج عن هذه القیود بعد قبل كل 
شيء إخلال بتلك الثقة والعلاقة بین الطرفین وبالواجبات الإنسانیة والأخلاقیة للمهنة قبل أن 

.ائرة الإباحة وقوعها في دائرة التجریمیكون خروج هذه الأعمال من د
ن المسؤولیة الجزائیة للطبیب هي مسؤولیة ذات طبیعة خاصة على خلاف باقي صور ا

المسؤولیة الجزائیة الأخرى لأنها تتعلق بأهم حق الا وهو حق الحیاة وسلامة الشخص، ولذلك 
.انین خاصة لهاوجب إخراجها من دائرة القواعد العامة لقانون العقوبات وأفراد قو 

إذ مع الاعتراف والإقرار بمسؤولیة الطبیب فلا یجب أن یحاط هذا الأخیر برهبة التهدید بالعقاب 
أثناء مباشرته لأعماله لأن قیده الأول هو الضمیر المهني والإنساني ولابد لأحكام المسؤولیة 

الضعیف إلا وهو الطبیة أن توازن بین مصلحة الأطباء والمهنة الطبیة وبین مصلحة الطرف
.المریض

.

.
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أولا باللغة العربية
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دار الهدی للطباعة 2009ئم الأشخاص ،جریمة من جرا14نبیل صقر ، الوسیط في شرح .5

الجزائر،-والنشر والتوزیع 
دیوان 1999احمد شوقي الشلقاني ومبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ، .6
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مصطفى مجدي هرجة، القتل والضرب والإصابة الخطأ وجرائم البلطجیة، دار محمود .12
.2003للنشر والتوزیع، مصر، 

عة الجدیدة مهند صلاح، أحمد فتحي العزة، الحمایة الجنائیة للجسم البشري، دار الجام.13
2002 .للنشر، د م ن، 
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الملخص

یعتبر الحق في سلامة الجسم من الحقوق المقدسة التي تثبت للشخص بمجرد وجوده كحق 
الحیاة، والحریة ، والمساواة لهذا یطلق علیها الحقوق اللصیقة بالشخصیة ، وبدونها لا یكون 
الإنسان أمنا على حیاته وسلامته وحریته ونشاطه ، والحق في سلامة الجسم یدخل في حفظ 

ا المنطلق بذلت الكثیر من الجهود الدولیة من أجل حمایة الحق في سلامة النفس ، ومن هذ
أوكل ما من شأنه أن یلحق ضررا به وإبعادالجسم حیث جندت وسائل عدیدة للمحافظة علیه 

بحمایة الفرد من أي اعتداء یهدد الإسلاميتكفل المشرع الجزائري والتشریع حیث،یهدد سلامته
، واعتبره من الأفعال المحرمة شرعا والمجرمة قانونا ، فوضع كلتا السلامة البدنیة للفرد

القصاص عقوبة الإسلاميالتشریعین جزاءات رادعة ، لمحاربة هذا السلوك ، واعتبر الفقه 
، على خلاف التشریع الجزائري الذي الإسلاميفي الفقه الاعتداء على الجسدأصلیة لجریمة 

كان أسلوبه مغایرا ویعتمد على العقاب ، و الشریعة أكثر مصداقیة ، لأن الشریعة منزلة من االله 
.یصیببشر قد یخطئ وقدال، والقوانین من صنع 

.الفقه الإسلامي،الحق، سلامة الجسم، الحمایة الجنائیة:المفتاحیةالكلمات
Abstract

The right to the integrity of the body is one of the sacred rights that is
established for a person once he or she is the right to life, freedom,
and equality, which is called the rights that are attached to personality,
without which the human being is not safe for his life, safety, freedom
and activity, and the right to the integrity of the body is included in self-
preservation, and from this point of view many international efforts have
been made to protect the right to the integrity of the body.

Keywords: criminal protection, body integrity, right, Islamic
jurisprudence.




